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 مقدمة:

 تمثلت في كما ،هبدأها الإنسان الأول في صورة تعاونه مع أفراد أسرت، إن الشركة كفكرة ليست وليد اليوم

ى نساني علكر الإو هذا يعني أن الشركة بصورتها الحالية هي نتاج تطور الف ،تعاون الأسر و العشائر مع بعضها

 .مرّ العصور

ت مهورياالشركـة كنظام قانوني منذ العصور الوسطى عندما زاد النشاط التجاري في الجد اعتبرت قو

صلحة كرة المويقوم على ف ،انون مستقل عن الشركاءقحكمها يحيث ظهر ما يسمى بالشركات العامة  ،الإيطالية

 .ياالشركات حال هاالمشتركة للشركاء التي يعتبر نواة فكرة الشخصية المعنوية التي تتمتع ب

ولقد عرف الرومان الشركة بمعنى العقد الرضائي الذي لا ينشئ شخصا معنويا مستقلا عن أشخاص 

الشركاء المكونين له. كما عرف الرومان نظام الحصص وتوزيع الأرباح والخسائر  ونية الاشتراك و حل 

ورت مع مرور الزمن لينظم الشركة ثم عرفوا نوعا من الشركات التي تتكون بين أفراد العائلة الواحدة. ثم تط

 .(1)إليها أشخاص من خارج العائلة

 ،ديقتصاوتحضى الشركات في العصر الحديث بأهمية كبيرة نظراً لدورها المميز في عملية النهوض الا

د شخص معنوي فتجمع الجهود ورؤوس الأموال في ي .التي تحكم عالم اليوم الاقتصاديةتعد  أهم الآليات فهي 

 واحد يؤهلها لأن تكون التاجر الأكثر قوة وسيطرة على الأسواق الوطنية والدولية .

لى إتطرق وعليه، سوف نتناول موضوع الشركات التجارية بشيء من التفصيل، ولكن قبل ذلك ينبغي أن ن

 .حداعلى  جاريةتواع الشركات الالنظرية العامة للشركة ثم نتفصل في كل نوع من أن

 القانونية للشركة الطبيعةأولا: 

 .وتناول الفقه ذلك من خلال فكرتي العقد والنظام القانوني  

 الشركة عقد: -أ

 ل الإراديالعم الفقه التقليدي: يرى أن المعيار الذي يتحدد على ضوئه هذه الماهية يجب البحث عنه في -

علاقة ي يحدد الو الذما هو إلا العقد فهو الذي يخلق الشركة ويبعث فيها الحياة وه الذي أنشأ الشركة وهذا العمل

 بين الشركاء بما لهم وما عليهم من التزامات.

الذي ازدهرت إبانه الفلسفة الفردية القائمة على )مبدأ سلطان  19القرن فكرة التعاقد كانت لها الغلبة في  -

وأدت هذه الفكرة إلى مبدأ حرية تأسيس شركات المساهمة في فرنسا في  الإرادة، ومبدأ الحرية الاقتصادية(.

 .(2)بعد أن كان القانون التجاري يعلق التأمين على ترخيص حكومي 1868

                                         
 .31، ص 1988، دار المطبوعات الجامعية، الجزائر،  القانون التجاريعباس حلمي المنزلاوي،  (1)

 .08،  ص 2000ية، الاسكندرية، الجامع المطبوعات دار ، التجارية الشركات ،ينيعرال فريد محمد( 2)
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هذه الفكرة تجاوزت المجال الفقهي إلى المجال التشريعي أين تضمنتها نصوص تشريعية ومنها القانون  -

 .(1) ج(ق.م. 416 المدني الجزائري في نص م )

 مآخذ فكرة العقد:

 المفهوم التعاقدي للشركة أخذ في التراجع وذلك لما يلي: -

 تكوينها. ب علىتبين عدم اتساق فكرة العقد مع الشركة وعدم قدرتها على تبرير معظم الآثار التي تترت -

ين بوالتعارض فمن ناحية: لا يقوم التصرف الإرادي المنشئ للشركة )عقد الشركة( على التضارب 

ح الرب مصالح المتعاقدين كما هو حال العقود الأخرى بل هنا المصالح متحدة وتتجه إلى هدف مشترك هو

 وتقاسمه بين الشركاء.

أعضائه.  غلبيةمن ناحية أخرى: فكرة اتحاد المصالح تؤدي إلى إمكانية تعديل أحكام التصرف القانوني بأ

 لح.قيامها على تقابل وتناقض المصالإلا بإجماع الأطراف  وهذا بخلاف باقي العقود التي لا تعدل

وقا بل هم حقهذا فضلا على أن التصرف المنشأ للشركة لا يرتب إلا إلتزامات على عاتق أطرافه ويرتب ل

 الذيديدة جوية صية معنخفعقد الشركة يترتب عليه قيام ش ،يتجاوز ذلك كله فينبني عنه نشوء كائن قانوني جديد

كة نوية للشرة المعلى القول بأن الشخصيإهو الشركة التي تسيطر على إرادة الشركاء وهو ما دفع جانبا من الفقه 

 .المنشأ لها وطغت عليه تماما الإراديقد تمردت على العمل 

 من ناحية ثالثة:و

لمشرع سيما شركة المساهمة التي تدخل الاشى مع بعض أنواع الشركات اكما أن فكرة العقد لا تتم

لف عن يختيا ورعاية للمصالح العامة وأصبح تأسيسها عملا شرط للادخاربنصوص قانونية آمرة لينظمها حماية 

 .العقد بمفهومه التقليدي

 هما.وفي شركة الشخص الواحد: تعجز فكرة التعاقد عن تفسير شركة الشخص الواحد عند من يقول ب

 م:الشركة نظا -ب

ى نحو ظم عليرى جانب من الفقه الحديث أنها نظام أو تنظيم قانوني بمعنى مجموعة القواعد التي تن -

 ملزم ومستمر التفاف تجمع من الأشخاص حول هدف معين وما يستتبعه ذلك من ضرورة إخضاع الحقوق

 والمصالح الخاصة بأعضاء التجمع المذكور للهدف الذي ينشده هذا الأخير.

إنما ولشركة الطرح يمكن تفسير كيف أن حقوق الشركاء لا يتحدد بصفة نهائية بالعقد المنشئ لوبهذا  -

 يمكن تعديلها إذا اقتضت مصلحة الشركاء ذلك.

طة ره سلوهو الذي يوضح سبب عدم اعتبار الشركة مجرد وكيل عن الشركاء وإنما ينظر إليه باعتبا -

 الشركة كشخص معنوي وكتنظيم قانوني.مكلفة قانونا بتحقيق هدف مشترك تقوم عليه 

 أسيسهتتبنت بعض الأحكام هذا التكييف قفص باب الشركة لم تعد مجرد عقد إنما هي تنظيم تحكم  -

 .آمرةوإدارته نصوص تشريعية 

 المآخذ:

ة في خاص آمرة هذه الفكرة وإن كان لها وجاهتها لأن المشرع يتدخل في الكثير من الأحيان بقواعد -

 ساهمة إلا أن الذي يعاب عليها غموضها وافتقارها للتحديد.شركة الم

 وتدخل المشرع لا يمنع من قيام الشركة على رضا الأطراف. -

 اصة.ثم أن تدخل المشرع لم يعد مقتصرا على الشركة وإنما في جميع العقود ذات الأهمية الخ -

 .)المفهوم الغائي أو الوظيفي(الشركة إطار قانوني لخدمة المشروع 

 مؤداه أن الشركة ليست سوى أداة فنية قانونية ترصد لخدمة المشروع. -

                                         
المؤرخ في  07/05و المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم بموجب القانون  1975سبتمبر  26المؤرخ في  75/58الأمر( 1)

 . 31، عدد  2007ماي  13الصادرة قي  الجريدة الرسمية، 2007ماي  13
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صالحا  يجعلهوفهي بمثابة الإطار الذي يبعث المشروع باعتباره وحدة اقتصادية إلى الوجود القانوني  -

 لاكتساب الحقوق والتحمل بالالتزامات.

تلف شريعية وأخرى عقدية ويخوهذا الإطار الذي يرسم المشرع إطاره يقوم على عناصر بعضها ت -

 مشروعالدور الذي يلعبه كل من هذين النوعين من العناصر بحسب شكل الإطار الذي ارتضاه الأفراد لل

 الاقتصادي.

ميع افقة جيستلزم موالتأسيسي للمفهوم التعاقدي سلطانه، فتعديل العقد  يبقيففي شركات الأشخاص ) -

 بطال الشركة(.الشركات، وعيوب الإرادة قد تؤدي إلى إ

بدو ذلك ام ويوفي شركات الأموال: المفهوم التعاقدي يتزحزح قليلا ليفسح المجال إلى فكرة النظام الع

لى خاصة في شركة المساهمة أين تطغى النصوص الآمرة، وحيث يمكن لأغلبية الشركاء فرض إرادتهم ع

 الأقلية.

 موقف المشرع الجزائري:  -ج 

على " أن الشركة عقد " ثم تضيف هذه المادة: " يلتزم  المدني الجزائري القانونمن (1) 416تنص المادة 

بمقتضاه شخصان طبيعيان أو معنويان أو أكثر على المساهمة في نشاط مشترك بتقديم حصة عمل أو مال أو نقد 

 ذي منفعة مشتركة " . اقتصاديأو بلوغ هدف  اقتصادالذي قد ينشأ أو تحقيق  اقتسامبهدف 

هو ما ولعقد ايستفاد من نص المادة السالف ذكرها أن المشرع الجزائري قد أقر صراحة أخذه بفكرة  ومما

 ى أن:من التقنين المدني المصري التي تنص عل 505جاراه فيه أو جار فيه المشرع المصري في المادة 

ة من م حصي بتقدي" الشركة عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهموا كل منهم  في مشروع مال 

 ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة ". لاقتساممال أو من عمل 

 : أنواع الشركاتثانيا

 شركات مدنية وأخرى تجارية: -

 معيار التفرقة موضوعي: يتمثل في غرض الشركة حسبما حدده عقدها التأسيسي. -

 لنفسها.وشكلي: يتجسد في الشكل القانوني الذي اتخذته الشركة  -

 المعيار الموضوعي: -1

 فيصل التفرقة هو الغرض من الشركة أو موضوعها.

جل لأشراء )فإذا كان غرضها تجاريا فهي تجارية ويكون كذلك إذا كان موضوعها القيام بأعمال تجارية 

 البيع، النقل بأنواعه، الصناعة، التأمين...(.

 .(2)دنية كالاستغلال الزراعي والمهن الحرةوتكون مدنية إذا كان موضوعها القيام بالأعمال الم

 ما يؤخذ على المعيار الموضوعي:

نها ها لأيعتمد هذا المعيار على فكرة العمل التجاري وهي فكرة غامضة عجز الفقه عن وضع ضابط ل -

لعمل ريف اترتكز على فكرة أخرى هي التاجر وهذا الارتكاز ترتب عليه دوران في حلقة مفرغة فلا يمكن تع

 التجاري إلا بالتاجر ولا يمكن تعريف التاجر إلا بالعمل التجاري.

 المعيار الشكلي: -2

                                         
المؤرخ في  07/05لقانون و المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم بموجب ا 1975سبتمبر  26المؤرخ في  75/58الأمر( 1)

 ، مرجع سابق.2007ماي  13

الجريدة المعدل و المتمم، المتضمن القانون التجاري ،   1975سبتمبر  26المؤرخ في  75/59الأمر من  4و 3، 2( المواد 2)

 .78، عدد  1975سبتمبر  30الصادرة في  الرسمية
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ي لشركة إما ق.ت لا يحدد الطابع التجار 544"يعد عملا تجاريا بحسب شكله... الشركات التجارية..." م

 بشكلها أو موضوعها.

جارية تالمحدودة وشركات المساهمة  المسؤوليةتعد شركات التضامن وشركات التوصية والشركات ذات 

 شكلها ومهما كان موضوعها. بحكم

 أهمية التفرقة بين الشركة المدنية والتجارية:

ب صفة اكتسا الشركة التجارية دون المدنية تلتزم كأصل عام بالالتزامات المترتبة على - الالتزامات:

 سك الدفاتر التجارية.مالتاجر كالقيد في السجل التجاري و

من  لواقعيشهر الإفلاس تخضع له الشركات التجارية عند التوقف عن دفع الديون والصلح ا - فلاس:الإ

 أما الشركات المدنية فتخضع لأحكام أقل شدة )الإعسار(. ،الإفلاس لها وحدها طلبه

كة لشراطلة ابالشركة التجارية تخضع لنظام الإشهار )القيد في السجل التجاري( وإلا كانت  - الإشهار:

 اصة لا تشهر(.لا تخضع لنظام الإشهار )شركة المح المدنية

 لشركاتاالتضامن في الشركة التجارية يختلف بحسب نوع الشركة ومركز الشريك فيها في  - التضامن:

 المدنية التضامن مستبعد إلا باتفاق الأطراف على اختلاف ذلك.

لشركات التجارية والقضاء المدني بدعاوى تختص المحاكم التجارية بنظر دعاوى ا الاختصاص القضائي:

 .(1)الشركات المدنية

 : أشكال الشركات التجارية:ثالثا

 من.التضاشركة التضامن: تتألف من عدد من الأشخاص، لهم صفة التاجر، يسألون عن ديون الشركة ب -1

 تضامنالتوصية البسيطة: لها فريقين من الشركاء متضامنون لهم نفس مركز شريك شركة ال شركة -2

 ويوصون لا يكتسبون صفة التاجر يسألون بقدر مساهمتهم في الشركة.

 قدين.شركة المحاصة: هي شركة مستترة لا تتمتع بالشخصية المعنوية تبقى منحصرة بين المتعا -3

 لالتجارية، االطرق قسم إلى أجزاء متساوية القيمة )الأسهم( قابلة للتداول بشركة المساهمة: رأسمالها ي -4

لتي سهم ايكتسب الشريك صفة التاجر يسمى المساهم، مسئولية الشريك في ديون الشركة تنحصر في حدود الأ

 يحملها دون أن تمتد إلى ذمته بأكملها.

 شركة ذات المسئولية المحدودة: عدد الشركاء محدود. -5

 شركة التوصية بالأسهم. -6

 :طوائف الشركات 

 شركات الأشخاص )التضامن، التوصية البسيطة، المحاصة(.

 شركات الأموال )المساهمة(.

 شركات ذات الطبيعة المختلفة )التوصية بالأسهم أو المحدودة(.

  النظرية العامة للشركةالنظرية العامة للشركة
 تعريف الشركة:

صة حتقديم بأو أكثر على المساهمة في نشاط مشترك "عقد بمقتضاه يلتزم شخصان طبيعيان أو اعتباريان 

ي منفعة ادي ذمن عمل أو مال أو نقد بهدف اقتسام الربح الذي قد ينتج، أو تحقيق اقتصاد أو بلوغ هدف اقتص

 مشتركة".

                                         
، 2002، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، الجزائريأحكام الشركات طبقا للقانون التجاري فوضيل، نادية ( 1)

 .20ص
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لخاصة كان افهي عقد وبالتالي يلزمها الأركان اللازمة لأي عقد )الرضا، المح، الحساب( وجود الأر -

 .الموضوعية والشكلية  يعقد الشركة

 الموضوعية )تعدد الشركاء، تقديم الحصص، نية المشاركة، اقتسام الأرباح والخسائر(.

 الشكلية )كتاب عقد الشركة، وشهره(.

يزة تمكن ة متماجتماع هذه العناصر يؤدي إلى قيام كائن معنوي له كيان مستقل وذاتي له شخصية قانوني -

 مكن أن يقوم به الشخص الطبيعي، هذا الكائن هو الشركة.من القيام بذات الدور الذي ي

ن أحكام زها عإذا تخلف ركن من هذه الأركان قام العقد باطلا غير أن أحكام البطلان هنا لها ما يمي -

 البطلان في القواعد العامة.

جارية بعد التة تعريف عقد الشركة في القانون المدني بما هو عليه اليوم لا يتوافق وعقد الشرك ملاحظة:
 (.27-96أن عرف تشريع التجارة ما يسمى شركة الشخص الواحد )الأمر 

 بطلان عقد الشركة. ثم نتطرق إلى  نتناول فيما يلي: الأركان العامة لعقد الشركة،

 أركان عقد الشركة

 أولا: الأركان الموضوعية والشكلية:

 الأركان الموضوعية العامة لعقد الشركة: -1

 أركان العقد.هي نفسها 

ويجب أن ينصب على شروط العقد جميعا )رأس مال الشركة، غرضها، مدتها، كيفية إدارتها  - الرضا: -أ

 .(1) وغير ذلك من الشروط(

 أن يكون صحيحا. -

 )الإكراه نادر الوقوع في الشركة الغالب الغلط والتدليس( -

 الغلط )شروطه(

 اذبة عن الشركة المراد إقامتها(.التدليس )شروطه( )بث معلومات والدعاية الك

 المحل )الشركة(: -ب

 هو المشروع الذي يلتزم أطراف العقد بالمساهمة فيه بتقديم حصة من مال أو من عمل. -

 يلزم فيه أن يكون مشروعا. -

 أن يكون ممكنا )أي قابلا للتحقيق(. -

 البحر(.أن يكون مما يدخل في دائرة التعامل )بيع رفات الأموات، بيع ماء  -

 أن يكون معينا )فلابد من تحديد نوع العمل المراد مباشرته من الشركة(. -

شر أو ق مباغالبا ما يتم تعيين المحل في عقد الشركة على نحو يسمح بإضافة الأعمال التي تتصل بطري

 غير مباشر بنشاط الشركة الرئيسي )شرط المطلة(.

 السبب: -ج

المتجسد  لشركةارى الفقه الرابع أن هذا الباعث يتمثل في تحقيق غرض وهو الباعث الدافع على التعاقد وي

 في استغلال مشروع مالي معين وبهذا يختلط السبب بالمحل فيصبحان واحدا.

 جميع البعض يذهب إلى أن الرغبة في الحصول على الربح وبهذا يختلف عن المحل ويكون مشروعا في

 الأحوال.

القانونية فقد يكون المحل مشروعا وتبطل الشركة لعدم مشروعية السبب  والصحيح لا يختلطان من الناحية

 بحرية المنافسة(.)كتكوين شركة يقصد الإضرار بالغير، أو لإقامة تفاهم مع شركة أخرى يقصد الإضرار 
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 الأركان الموضوعية الخاصة بعقد الشركة:

 تعدد الشركاء: -أ

 شخصين أو أكثر.ق.م على أن عقد الشركة يتكون من  416نصت م -

 ومنه فتعدد الشركاء ركن في الشركة. -

وحيد احد وووعلى الرغم من ركن التعدد في الشركة إلا أن المشرع خرج عن هذه القاعدة في استثناء  -

ت: ق. 564 وأعطى إمكانية لقيام شركة الشخص الواحد في للشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة )

د ما ي حدوية المحدودة من شخص واحد أو عدة أشخاص لا يتحملون الخسائر إلا ف"تؤسس الشركة ذات المسئول

 قدموا من حصص...".

لك ركن التعدد لازم كقاعدة عامة في غير مؤسسة الشخص الواحد ليس فحسب لقيام الشركة وكذ -

 لاستمرارها وعليه في تعد منقضية إذا اجتمعت حصصها أو أسهمها كلها في يد شريك واحد.

 د الأدنى والأقصى لعدد الشركاء:الح

 -فيما عدا مؤسسة الشخص الواحد  -التعدد يفرض بداهة أن لا يقل العدد عن اثنين  -

 ركن التعدد غير مطلق بل ترد عليه استثناءات. استثناءات على التعدد:

من هذا  شريكا وإذا أصبحت مشتملة على أكثر 20ففي ش.ذ.م.م لا يجوز أن يزيد عدد الشركاء فيها عن 

العدد )الإرث، الوصية مثلا( وجب على الشركاء تحويلها إلى شركة مساهمة خلال سنة وإلا انحلت ما لم يصبح 

حتى تقوم هذه ق.ت(. والحكمة من تحديد العدد 530عدد الشركاء في هذه الفترة مساويا لعشرين شريكا أو أقل )م

جيب للصفة الشخصية للشركة وللثقة التي يجب أن الشركة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وهذا الشرط يست

 .(1)تسود بين الشركاء

 ق.ت أوجبت أن لا يقل عدد الشركاء فيها عن السبعة.592في شركة المساهمة م -

 ق.ت ثالثا(.715موصين عن ثلاثة )موفي شركة التوصية بالأسهم لا يقل عدد الشركاء ال

ن ليلا لأقشركات الأشخاص فلم يوضع له عددا معينا وعادة ما يكون العدد  أما -الأشخاص عدد قليل: 

 شخصية الشريك محل اعتبار خاص.

 تقديم الحصص: -ب

 على كل شريك تقديم حصته لأن رأس مال الشركة هو الضمان العام لدائنيها. -

ن جب أن تكولا يشترط أن تكون الحصص من طبيعة واحدة ولا يشترط أن تكون متساوية وإنما ي -

 مقدرة.

 وهي على أربعة أنواع )نقدية، عينية، عمل، ائتمان(.

 الحصص النقدية: -

 قد تكون حصة الشريك مبلغا من النقود وهذا الغالب. -

تعويض م لزمه اللتزايلتزم الشريك بدفع المبلغ الذي تعهد بدفعه في الموعد المتفق عليه وإذا أخل بهذا الا -

 ق.م.ج(.412)

م لفإذا  لأن الشركة في حاجة إلى السيولة لتسيير مشروعاتها والتي تستمد من حصص الشركاءوذلك  -

 .جودهايؤد الشريك ما عليه في الميعاد فإن ذلك قد يضر بالشركة ويخل بسيرها نحو تحقيق الغرض من و

قاق بعض التشريعات تتشدد في التأخر في تسديد الحصص وتنص على سريان الفوائد من وقت استح -

فوائد من ان الالحصة من غير حاجة إلى مطالبة قضائية أو إعذار وذلك خلافا للقواعد العامة التي تقضي بسري

 ية.تاريخ المطالبة القضائية. كما أجازت التعويض التكميلي ولو لم يكن الشريك المتأخر سيئ الن
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 الحصص العينية: -

ءة )برا ولا، بضائع، محل تجاري( منقول معنويقد تكون الحصة عينا معينة بالذات )عقار، أو منق -

 اختراع، علامة تجارية، دين في ذمة الغير...إلخ(.

 والحصة العينية تقدم للشركة إما بغرض تملكها أو الانتفاع بها. -

 الحصة مقدمة على وجه التملك: -

ن مح جزءا * إذا قدمت على سبيل التمليك تخرج نهائيا من ملك صاحبها وتدخل ذمة الشركة وتصب

 الضمان العام.

 سليم.يختل فنقل الملكية باختلاف الحصة المقدمة فإذا كان الحصة منقولا تنتقل بالت - منقول:

 وإذا كانت عقارا تنتقل بالتسجيل السجل العقاري. - عقار:

لكيتها نتقل مكانت براءة اختراع أو حقوق ملكية آدمية أو فنية أو صناعية ت وإذا - هو ملكية صناعية:

 بالتسجيل وفقا للقوانين المتعلقة بهذه الحقوق.

 إذا انتقلت الحصة للشركة كانت وحدها المسئولة عن تلفها أو هلاكها. -

ه عمالولا است انتقال الحصة إلى الشركة يفقد الشريك كل حق على ما قدمه فليس له التصرف فيه -

 لمصلحته ولا استرداده عند التصفية ما لم يوجد نصر يقضي بخلاف ذلك في العقد.

اع والحصص المقدمة تسري عليها أحكام عقد البيع من حيث تبعة الهلاك وضمان العيوب، واتب -

ق ملكية أو ق.م إذا كانت حصة الشريك ح422إجراءات نقل الملكية من تسجيل ونشر إذا كانت الهبة عقارا )م

قت أو استح حق منفعة أو حق عيني آخر، فإن أحكام البيع هي التي تسري فيما يخص ضمان الحصة إذا هلكت أو

 ي ذلك".سري فظهر فيها عيب أو نقص، أما إذا كانت الحصة مجرد انتفاع بالمال فإن أحكام الإيجار ه التي ت

 بعة.ل التحق في الأرباح والشركة من يتحم إذا هلكت الحصة بعد تقديمها إلى الشركة فالشريك بله -

 ها.ها من قبلستيفائاتجاه الشركة إلا با ة المقدمة ديونا فلا ينقض التزامهإذا كانت الحص - إذا كانت دين:

لأن الشريك لا يقدم حصته مقابل ثمن تدفعه للشركة فضلا عن أنه لا يتمتع فيها يتعلق بالمبالغ التي تستحق 

يتمتع به البائع من امتيازات، كما أنه لا يستفيد من قواعد الغبن عندما يقدم عقار الحصة في له من الشركة بما 

 .(1)الشركة

 الحصة مقدمة على وجه الانتفاع: -

 م.ج(.ق. 422 تقديم الحصة انتفاعا يعني بقاء ملكيتها لمقدمها وتسري أحكام الإيجار عليها ) -

 وهي في مركز المستأجر.يصبح الشريك في مركز المؤجر للشركة  -

إلا خرى وأفإذا هلكت الحصة بسبب لابد فيه للشركة كان الهلاك على مقدم الحصة وعليه تقديم حصة  -

 التزم الخروج من الشركة.

ها أن لكان  إذا كان الهلاك جزئيا أو أصبحت الحصة غير صالحة للانتفاع لسبب خارج عن إرادة الشرة -

ه أو على نفقت صلاححالة التي كانت عليها. فإذا امتنع كان للشركة أن تقوم بهذا الإتطالبه بإرجاع الحصة إلى ال

 ق.م.ج(.481طلب فسخ العقد )م

ر الغي أو من إذا ظهر في الحصة عيب يحول والانتفاع بها، أو صدر تصرف من المقدم لها - الضمان:

 التزم الشريك بالضمان اتجاه الشركة.

فة كة زالت صالشر د انقضاء مدة الانتفاع إذا حددت مدة الانتفاع قبل انقضاءالشركة تلتزم برد العين عن -

 الشريك بانتهاء مدة الانتفاع.

 الحصة مقدمة عمل: -
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 نية..قد تكون الحصة المقدمة عملا يؤديه الشريك للشركة فتصيب منه نفعا ماديا كالخبرة الف -

 )... بتقديم حصة من عمل ق.م.ج 416وقد عبر المشرع عن هذه الحصة في نص المادة 

مل ة العيجب في هذا العمل أن يكون ذا شأن جدي في نجاح الشركة وذا أهمية خاصة فالعبرة بأهمي -

 ربح. ره في شكلخذ أجبالنسبة لنشاط الشركة. وعليه فإذا لم يكن العمل كذلك فمقدمه لا يعد شريكا وإنما أجيرا يأ

ر. فإن الغي عن القيام به لمسلك الخاص أو مقدمه الامتناع إذا قدم العمل كحصة في الشركة وجب على -

 أخل بذلك وحقق أرباحا كانت للشركة.

 على الشريك أن يقدم حسابا عاما عن الأرباح التي جناها من وقت قيام الشركة  -

صل عليه حبما  يجوز للشريك مقدم العمل القيام بأعمال أخرى مستقلة غير التي تعهد به للشركة ويحتفظ -

زت لا جاعلى شرط أن لا يكون الوقت الذي كرسه لعمله الخاص يمنعه من القيام بالعمل لحساب الشركة وإ

 مطالبته بالتعويض.

 423)م ير ذلكختراع إلا إذا وجد اتفاق يقضي بغلا يلزم الشريك بتقديم ما حصل عليه من ا - الاختراع:

 ق.م.ج(.

 عند حل الشركة يتحلل الشريك من التزامه ويكون له مطلق التصرف في عمله. -

عند  مسئوليته تتحققعلى الشريك أن يبذل العناية اللازمة لتنفيذ التزامه بالعمل )عناية الرجل العادي( و -

أو على  لشركةض مثلا( يعد متخلفا عن التزامه وقد يؤدي ذلك إلى حل االتقصير. وإذا عجز عن أداء عمل )بمر

 الأقل فسخ العقد بالنسبة إليه.

 ركة.ء الشالشريك ملزم بتقديم حصة عمله طيلة حياة الشركة ولا يبرأ من التزامه هذا إلا بانتها -

 هل حصة العمل تدخل في رأسمال الشركة؟ -

باره باعت ركة لأن رأس المال يكون قابلا للتنفيذ الجبري عليهلا تدخل هذه الحصة في رأسمال الش -

 الضمان العام لدائني الشركة وحصة العمل خلاف ذلك.

 الحصة مقدمة بالائتمان: -

 ة. كالاسممالي يجوز أن تكون الحصة الثقة التجارية التي يتمتع بها الشخص، لابد هذه الثقة لها قيمة -

 ولة.مية بالغة للشركة لأنها تمكنها من الحصول على الائتمان بسهالتجاري، ويمكن أن تكون ذات أه

لية غير مسئو غير أن الذي يذهب إليه الفقه أن مقدم هذه الحصة يجب أن يكون مسئولا عن ديون الشركة -

 محدودة.

ركات ن الشمومنه فهم يرون أن لا يصح تقديم هذه الحصة إلا في شركة التضامن أو التوصية دون غيرها 

 لتي يجب تحرير رأسمالها بالكامل عند تأسيسها.ا

 لى قدرعالحصص المقدمة تقدر قيمتها في عقد الشركة لأن الأرباح والخسائر تحسب  - تقييم الحصص:

 419ادة ه الموهذا ما نصت علي يمها نقدا.يالحصص عادة، وذلك فيما عدا حصة العمل والائتمان التي يصعب تق

 لك".لمقدمة للشركة متساوية القيمة ما لم يوجد اتفاق أو عرف يخالف ذ: "يجب أن تكون الحصص اق م

 سام الأرباح والخسائر:اقت -ج

وع لا يكفي قيام عقد الشركة على اشتراك عدة أشخاص وتقديم حصص معينة والاستثمار في موض -

 معين وإنما يجب كذلك أن يتوحد قصدهم إلى الاشتراك في أقسام الأرباح وتحمل الخسائر.

 ق.م.ج.416الغرض من الشركة هو الربح وهذا ما أشارت إليه المادة  -

 وهو كل كسب مالي أو مادي يضاف إلى ثروة الشركاء. -

 وعنصر الربح هو ما يميز بين الشركة والجمعية. - الجمعية:

ى تحقيق لهدف إتفالشركة تهدف إلى تحقيق الربح لأعضائها أما الجمعية فلا تهدف إلى تحقيق الربح وإنما 

 غايات علمية أو سياسية أو اجتماعية أو ثقافية أو أدبية أو غيرها.
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 كيفية توزيع الأرباح والخسائر:

ة بعدم مقيد مرهونة باتفاق الشركاء فهم أحرار في تحديد نسب الأرباح والخسائر غير أن هذه الحرية -

ذا يسمى هوأو بإعفائه من الخسائر. جواز تضمين عقد الشركة شرطا يقضي بحرمان أحد الشركاء من الأرباح 

ان عقد ائرها كإذا وقع اتفاق على أن أحد الشركاء لا يسهم في أرباح الشركة ولا في خس»بشرط الأسر. الشرط 

 ق.م.ج(.426« )الشركة باطلا

همة ل مساالمشرع الجزائري خرج عن هذه القاعدة ونص على إمكانية إعفاء الشريك مقدم العمل من ك -

 ق.م.ج(.2ف426ئر على شرط أن لا يكون قد قررت له أجرة عمله )مفي الخسا

مة والتي العا إذا لم يتفق الشركاء على طريقة لتوزيع الأرباح والخسائر فإن الاحتكام يكون للقواعد -

يب تقضي بأن يكون نصيب كل واحد نسبة حصته في رأس مال الشركة. فإذا اقتصر العقد على تعيين نص

يين لى تعباح وجب اعتبار هذا النصيب في الخسارة أيضا وكذا الحال إذا اقتصر العقد عالشركاء في الأر

 النصيب في الخسارة.

 .وإذا كان الحصة عملا فإن الربح والخسارة يقدران بحسب ما تفيده الشركة من هذا العمل -

 فوقه.إذا قدم فوق العمل نقودا أو شيئا أخرى كان له نصيبا عن العمل وآخر عما قدمه  -

 نية الاشتراك: -د

وهي الرغبة الإرادية التي تدفع الشركاء إلى التعاون فيما بينهم تعاونا إيجابيا وعلى قدم المساواة من أجل 

 .(1)تحقيق أهداف مشتركة

 * من هنا يظهر أن نية الاشتراك لابد لها من ثلاث عناصر:

د في لأفراوهذا يعني أن الشركة لا تقوم عرضا أو اضطرارا وإنما عن رغبة بين ا الرغبة الإرادية -

 قيامها.

د شركاء بقصين الهو دلالة على اتخاذ المظاهرة الدالة على وجود التعاون الإيجابي ب التعاون الإيجابي -

ن نجم عالتي قد تتحقيق غرض الشركة لتقديم الحصص وتنظيم الإدارة والإشراف والرقابة وقبول المخاطر 

 المشروع الذي تقوم عليه الشركة.

 فلا تابع ولا ونية،وهي ليست المساواة الحسابية بين الشركاء وإنما المساواة في المراكز القان المساواة -

مراد دف المتبوع، ولا عامل ولا رب عمل ويعمل أحد لحساب الآخر فالجميع يعمل لتحقيق هدف واحد وهو اله

 عتباري.لقيام الشخص الا

 * نية الاشتراك هي إلى غير عقد الشركة عن الكثير من العقود.

 الشركة وبيع المحل التجاري: -

من محدد. من ث * قد يباع المحل التجاري ويتفق على أن يكون لبائعه نصيبا من الأرباح لمدة معينة بدلا

 ق الإشرافله ح ية استثمار المحل ومنالعقد لا يغير شركة )هناك حق، هناك ربح( لأن البائع لا يتدخل في كيف

 والرقابة ومن ثم تخلف أهم ركن وهو نية الاشتراك.

دلا برباح قد يقرض شخص آخر مبلغا من المال لاستثماره في مشروع معين لقاء نسبته من الأ * القرض:

معزل عن هو بك فمن فائدة ثابتة )هنا كذلك تقديم حصة ومساهمة في الربح( لكن ليس شركة لتخلف نية الاشترا

 كيفية الاستثمار ولا يشارك في الخسائر.

لا  ن هذاقد يتفق رب العمل مع العامل على حصوله على نسبة من الأرباح لقاء عمله غير أ * العمل:

 اك.لاشترايجعله شريكا لأنه يظل تابعا لرب العمل ولهذا فصله، مما يتنافى مع المساواة وهي قوام نية 

ي ة معينة هء نسبلمؤلف مع الناشر على أن يتنازل المؤلف للناشر عن حقوق التأليف لقاقد يتفق ا * النشر:

 ر.ثمن البيع وهذا لا يحوله إلى شريك لانتفاء نية الاشتراك لأن الناشر وحده من يتحمل المخاط
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لزم يويلة وطحالة وقتية لا يلزم الشخص على البقاء فيها أما الشركة فتكون عادة لفترة  - * الشيوع:

 الشريك بالبقاء فيها.

 عدية.شتراك متية الاإذا توفر المالك على الشيوع فلا أثر للوفاء على الشيوع بينما تنتهي الشركة ثم إن ن -

 الأركان الشكلية لعقد الشركة: -

 .(1)شكل معين واستلزم فيه أن يكون مكتوباضع المشرع الجزائري عقد الشركة لأخ -

 شرط للانعقاد: ةالكتاب -

لانعقاد عقد الشركة صحيحا يجب أن يكون مكتوبا، والكتابة هنا ركن من أركان العقد وليست مجرد وسيلة 

ق.ت.ج: "تثبت الشركة بعقد رسمي وإلا كانت باطلة" وكذا  545إثبات. وهذا اللزوم مترجم في نص المادة 

 .(2)اطلاق.م.ج التي تشترط أن يكون عقد الشركة عقدا رسميا وإلا كان ب 418المادة 

 .26/3/1996بتاريخ  142806وهو ما أقرته المحكمة العليا في قرارها رقم 

 الحكمة من اشتراط الكتابة: -

 اختلف الفقه حولها.

الذي  انوني* ذهب البعض بأن اشتراط المشرع لها رغبة منه في لفت نظر الشركاء إلى أهمية العمل الق

 يقومون به.

ود بخلق العق لاشتراطها يتبلور في كون هذا العقد ينفرد عن غيره من * البعض قال بأن الأساس الحقيقي

لابد أن ذلك فكشخص معنوي يتمتع بكيان ذاتي مستقل يحيا حياة مستقلة عن حياة المساهمين فيه ومادام الأمر 

 يكون له دستورا مكتوبا على الغير الاطلاع عليه قبل الدخول معه في معاملات قانونية.

ها من قدة لما لالمع أن السبب هو الرغبة في إقامة نوع من الرقابة على هذه الأبنية القانونية* البعض قال ب

 تأثير في الواقع الاقتصادي فضلا عن ارتباط الكتابة بالشهر فهي سبيله.

ص يها نفأيا ما كان التبرير فهي ضرورية للشركات جميعا ولا يستثنى من ذلك إلا المحاصة التي  -

 ا من هذا الشرط.صريح بإعفائه

 * الكتابة شرط للإثبات:

 الشكل غيربرتبط مإذا كانت الكتابة لازمة للانعقاد فهي لازمة للإثبات كذلك لأن الإثبات كقاعدة عامة  -

 أنه يجب أن نميز بين مركز الشريك والغير.

 نية إثباتإمكا لا تثبت الشركة في مواجهتهم إلا بالكتابة. إلا أن هذا لا يمنعهم من بالنسبة للشركاء:

نشاط  ها لا وجهباشرتالوجود الفعلي لتصفية العلاقات الناشئة بينهم في الماضي وهذا يستلزم قيام الشركة فعلا وم

 معينة.

 2ف545ء موسائل عند الاقتضايجوز أن يقبل من الغير إثبات وجود الشركة بجميع البالنسبة للغير: )

 ق.ت(

 الشهر )القيد(:

ان كان العقد يلزم المتعاقدين دون غيرهما فانه يسرى كذلك في حق الغير فلا يحق للغير تجاهل 

إلا انه في بعض الحالات  ،التصرفات القانونية التي تتم بين العاقدين إذ يمكن الاحتجاج بها في مواجهة الغير

 .(3)ترتب أي اثر للعقديحول إغفال الشهر دون 

لا يكفي كتابة عقد الشركة بصفة رسمية وإنما ينبغي نشر عقدها التأسيسي ليعلم به الجميع وليعلم الغير  -

بقيام هذا الكيان القانوني: "يجب أن تودع العقود التأسيسية والعقود المعدلة للشركات التجارية لدى المركز 

                                         
 .127 ص ، 2000 الجزائر، المعرفة، دار ،الجزائري التجاري القانون شرح عمورة، عمار( 1)

 .129 ص ، 2000 ،مرجع سابق عمورة، عمار( 2)

 .244 ص علي فيلالي، مرجع سابق،( 3)
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 548الأوضاع الخاصة بكل شركة من أشكال الشركات وإلا كانت باطلة" الوطني للسجل التجاري وتنشر حسب 

 ق.ت.ج.

 جراء يكونالإذا هالشركة لا تتمتع بالشخصية المعنوية إلا من يوم قيدها في السجل التجاري وقبل إتمام  -

بعد  كةلشراالأشخاص الذين تعهدوا باسم الشركة ولحسابها متضامنين من غير تحديد أموالهم إلا إذا قبلت 

 ق.ت.ج.549تأسيسها بصفة قانونية أن تأخذ على عاتقها التعهدات المتخذة" م

 بطلان عقد الشركة

قد يؤدي تخلف ركن من أركان الشركة سواء كان ركنا موضوعيا أو ركنا خاصا أو ركنا شكليا إلى 

بطلانا مطلقا وقد يكون  ذلك تبعا للركن المتخلف حيث قد يكونكوهذا الأخير يتغير  ،ترتيب جزاء وهو البطلان

 .(1)بطلان نسبي كما قد يكون بطلانا من نوع خاص

 ريحشركة أو عقد معدل للقانون الأساسي إلا بنص ص بطلانل ق.ت.ج "لا يحص 733حسب نص المادة 

 في هذا القانون أو القانون الذي يسري على العقود".

 تخلف ركن من أركان الشركة يؤدي إلى بطلانها. -

 يختلف بحسب أهمية الركن المتخلف. البطلان -

 فقد يكون مطلقا وقد يكون نسبيا وقد يكون من نوع خاص.

 البطلان أيا كان نوعه يؤدي إلى زوال عقد الشركة وما يترتب عليه بأثر رجعي. -

ى ة وإلتطبيق هذه القاعدة على إطلاقها في عقد الشركة قد يؤدي إلى اضطراب المراكز القانوني -

 لغير لذلك ظهر ما يسمى بالشركة الفعلية أو الواقعية.الإضرار با

 أولا: حالات البطلان:

 أحد الأركان الموضوعية العامة: البطلان بسبب تخلف -1

 البطلان المؤسس على عيوب الرضا: -أ

ل لمصلحة لإبطاإذا كانت إرادة أحد الشركاء وقت العقد مشوبة بعيب من عيوب الإرادة وقع العقد قابلا ل

 شاب العير رضاه.من 

 يسقط هذا الحق الإجازة الصريحة أو الضمنية وبالتقادم. -

واسترد  لشركةإذا طلب الشريك الإبطال واستجيب له زالت صفة الشريك عنه وتحلل من التزاماته تجاه ا -

 حصته إن كان قد قمها، ولم يكن له حقا في الأرباح وعليه ردها إن كان قد قبضها.

ركة ثر البطلان النسبي يقتصر على من شرع لمصلحته إلا أن أثره يمتد في شعلى الرغم من أن أ

 صي.الشخ الأشخاص إلى بقية الشركاء. فإذا تقرر انهارت الشركة بالنسبة للجميع لقيامها على الاعتبار

 أما إذا كانت شركة أموال فإن أثره يقف عند من شاب رضاه العيب ويبقى للآخرين.

 ى نقص الأهلية:البطلان المؤسس عل -ب

وات من سن 5 نفس الحكم بالنسبة لناقص الأهلية أو من يمثله فهو بطلان نسبي ويسقط الحق فيه بمرور -

 زوال نقص الأهلية أو بالإجارة بعد البلوغ. ونفس الأثر كما في عيوب الإرادة.

 البطلان المؤسس على عدم مشروعية المحل )بطلان مطلق(: -ج

ك به التمس )مخالف للنظام العام أو الآداب( كان لبطلان مطلقا ولكل ذي مصلحةإذا كان غير مشروع  -

 وللمصلحة أن تقضي به من تلقاء نفسها.

م يعد كان لولعقد اهذا النوع لا يثير صعوبة إذا أثير قبل شروع المتعاقدين في تنفيذ تعهداتهم إذ ينقض  -

 يكن ويعاد الحال إلى ما كان عليه.

                                         
 .45فوضيل، مرجع سابق، نادية ( 1)
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راجح رد م( الذا قام المتعاقدون بتنفيذ التزاماتهم وحكم بالبطلان )لتقديمهم لحصصهالصعوبة تظهر إ -

 الحصص إلى أصحابها.

حة والصعوبة تظهر في أن البطلان المؤسس على عدم مشروعية المحل هو بطلان مطلق لكل ذي مصل

 لغير؟في مواجهة احق التمسك به بغض النظر عن حسن نية أو سوء نية الغير. فهل للمتعاقد التمسك به 

الشخص  مه معالراجح فقها أنه لا يجوز التمسك به في مواجهة الغير حسن النية وكان العقد الذي أبر -

 المنحل يستند إلى سبب صحيح.

 البطلان المؤسس على تخلف أحد الأركان الموضوعية الخاصة: -د

نوني ى القامشكلة البطلان بالمعنإذا تخلف ركن )تعدد الشركاء، تقديم الحصص، نية المشاركة( فإن  -

ق شخص لى خلالدقي قلا تقوم لأن العقد يستحيل أن يكون عقد شركة لافتقاره للمقومات التي تجعله قادرا ع

 معنوي.

م عقدا ركة أشالذي يثور عند تخلف أحد هذه الأركان هو تكييف العقد المبرم ومعرفة ما إذا كان عقد  -

 آخر.

تضمن ركن )تتخلف ركن اقتسام الأرباح والخسائر فإذا انتفى هذا اللية عند وتظهر مشكلة البطلان ج -

مة للمحكالعقد شرط الأمر( كان العقد باطلا برمته وهو بطلان مطلق يجوز التمسك به من كل ذي مصلحة و

 ق.ت.ج(.733الحكم به تلقائيا مع مراعاة ما جاء في م

 ن من نوع خاص(:البطلان يسبب تخلف الأركان الشكلية )البطلا -هـ

فهو ليس  (1)عقد الشركة إذا لم يكتب أو شهر كما يجب قانونا يكون باطلا والبطلان هنا من نوع خاص -

ببطلان مطلق لأن المحكمة ليس لها النطق به من تلقاء نفسها، ولا هو نسبي لأن يجوز التمسك به من كل ذي 

التمسك به في مواجهة بعضهم البعض ولا يجوز لهم مصلحة وذوو المصلحة هنا هم الشركاء والغير. فللشركاء 

 ق.ت.ج(.545الاحتجاج به في مواجهة الغير )

لم يشهر  . وإذيجوز التمسك به من طرف الغير كدائني الشركة أو الشركاء أو مديني الشركة أو الشركاء -

 ق.ت(.739عقد الشركة فيجوز تصحيح البطلان بإجراء الشهر )

 باختلاف المطالب به.إثر هذا البطلان يختلف 

قائمين  د عندإذا تمسك به الشركاء اقتصر أثره على المستقبل فقط ويبقى العقد والشخص المعنوي المتول

 في الفترة بين انعقاد العقد وبطلانه.

ضى قلآخر اإذا تمسك الغير وحكم لديه زال العقد وما ترتب عنه بأثر رجعي فإن تمسك به البعض وأحج 

 في حالة تخلف الكتابة والشهر.به لأنه الأصل. 

 ثانيا: آثار البطلان )نظرية الشركة الفعلية(:

ه ا كان عليمإلى  الأصل وفقا للقواعد العامة أنه إذا أبطل عقد الشركة )بطلان نسبي، مطلق( يعاد الحال -

 قبل العقد.

ك نه غير ذليا فإيستقيم نظرتطبيق هذه القواعد على عقد الشركة وإعادة الحال إلى ما كان عليه وإن كان  -

 عمليا.

بحت ر وأصفإعادة الحال إلى ما كان عليه لا يقيم وزنا للعقود التي ارتبطت بها الشركة مع الغي -

 بب.بمقتضاها دائنة أو مدينة. فضلا عن أنه يؤدي إلى احتفاظ المدير بالأرباح أو الخسائر دون س

. لى الماضيمتد إيبطلان امتد أثره إلى المستقبل فقط ولا لذلك استقر القضاء على فكرة أنه إذا تقرر ال -

بغرض  فيتهابنشاطها السابق وتص وتعتبر الشركة قد وجدت واستمرت حتى قضي ببطلانها مما يستلزم الاعتداد

 الوقوف على نصيب كل شريك في الأرباح والخسائر.

                                         
 .25عباس حلمي المنزلاوي، مرجع سابق، ص  (1)
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ن أسباب مسبب  دت قانونا وطرأ عليهافالقضاء يرى قيام شركة فعلية بين الانعقاد والبطلان كما لو وج -

 الانقضاء.

 ليه الغيرإطمأن اوتبرير هذا الخروج عن القواعد العامة في البطلان مرده إلى فكرة حماية المظهر الذي  -

 لاستقرار المراكز القانونية.

كانها رحد أأوعليه فالشركة الفعلية الشركة التي باشرت نشاطها في الواقع ثم حكم ببطلانها لتخلف  -

 فوجب الاعتداد بنشاطها قبل تقرير بطلانها وتصفيتها.

 ومن يعتد بها لابد من أن تكون قد زاولت نشاطها فعلا. -

 تصفية العلاقة فيما بين الشركاء الفعليين: -أ

له  وليس إذا وقفنا عن البطلان وأثره بالمفهوم التقليدي استرد كل شريك حصة سالمة من الخسارة -

ن ببطلا كم واجب الاتباع بالنسبة لناقصي الأهلية ومن شاب رضاه عيب من العيوب إذا حكمأرباح. وهو ح

 الشركة بطلانا نسبيا لهذا السبب.

 هذا الحكم لا يسري بالنسبة لباقي الشركاء الذين لا يحميهم القانون فرادى.

 رباحمترجم في الأفاسترداد الشركاء لحصصهم متوقف على تصفية الشركة ابتداء وتحديد نصيب كل  -

 والخسائر.

 * لكن ما هو أساس هذا الاقتسام للأرباح والخسائر؟

قد لأن ي العفإذا كان سبب البطلان تخلف الشهر فتقسيم الأرباح والخسائر يكون بحسب المتفق عليه ف -

 العيب هنا لاحق الاتفاق وإذا كان العقد لا يحتج به على الغير فإنه ينتج أثره.

ية لا التصففشركة باطلة لسبب آخر كعدم شروعه المحل أو السبب أو تضمن العقد شرط أسد إذا كانت ال -

الخاصة  قانونتخضع لما ورد بالعقد وإلا كان ذلك إهدار للبطلان وخلط بينه والانقضاء وإنما تطبق نصوص ال

 بتوزيع الأرباح والخسائر عند عدم الاتفاق. فيكون النصيب بحسب الحصة في رأس المال.

كة الشر البعض يرى قسمتها قسمة عادلة بين الشركاء دون إعمال شروط العقد أو نص قانوني موضوع -

 صحيحة.

 علاقة الشركة العقدية مع الغير:

أو طلب  لماضي* الغير له أيا كان سبب البطلان الخيرة بين الإبقاء على الشركة واعتبارها صحيحة في ا

 البطلان بأثر رجعي تبعا لمصلحته.

ديم طالبة بتقا والمالخيار المقرر للغير غير قابل للتجزئة فلا يقبل مثلا من دائن للشركة التمسك ببقائه -

لمدير تبه الأحد الشركاء لصحته من جهة والمطالبة بالبطلان من جهة أخرى وكان يطلب بطلان الرهن الذي ر

 الفعلي على عقار الشركة استنادا إلى بطلان الشركة.

ستيفاء اعدم  ر الأغيار بالبطلان والآخر بالعقد فالحكم للبطلان لأنه القاعدة في حالةإذا تمسك آخ -

 الأوضاع القانونية.

 الشخصية المعنوية للشركة

 "الشخصية هي الصلاحية لاكتساب الحقوق والتحمل بالالتزامات". -

 )المعنوي(.هذه الصلاحية كما تتوافر للشخص الطبيعي تتوافر للشخص الاعتباري  -

 والشخص المعنوي هو مجموع من الناس يبتغون تحقيق غرض معين. -

 اختلفت الآراء حول طبيعة الشخصية المعنوية -

 .البعض قال هي مجرد افتراض أو مجاز من جانب المشرع

 .البعض قال هي حقيقة واقعية

 غرض معين.البعض أنكر فكرة الشخصية المعنوية ويقول بفكرة الذمة المالية المخصصة ل
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ة من لجماع أيا ما كان الاختلاف فهي وسيلة من وسائل الصياغة القانونية ترمي إلى إيجاد استقلال -

 ن لها.د المكونيلأفراالأفراد يبتغون غرضا معينا وإلى إيجاد حياة قانونية ذاتية لهذه الجماعة تميزها عن حياة ا

 أولا: بداية الشخصية المعنوية ونهايتها:

 الشخصية المعنوية:بداية  -1

ن. ذلك لقانوالشركة تعتبر شخصا معنويا بمجرد تكوينها ولو لم تستوف إجراءات الشهر التي يوجبها ا -

للشخص  لنسبةأن الشهر مقصود لمصلحة الغير وهو بمثابة إشهار على قيام الشخص المعنوي كشهادة الميلاد با

 بعد غير إلاغير أن هذه الشخصية لا تكون حجة على الالطبيعي )تعتبر الشركة بمجرد تكوينها شخصا معنويا 

 استيفاء إجراءات الشهر التي ينص عليها القانون.

مسك بتلك أن يتومع ذلك إذا لم تقم الشركة بالإجراءات المنصوص عليها في القانون فإنه يجوز للغير ب -

 ق.م.ج(. 417الشخصية م

لمعنوية اشخصية للشركات التجارية واستلزم لتمتعها بالالمشرع الجزائري خرج عن هذه القاعدة بالنسبة  -

 549اري( مالتج القيد في السجل التجاري )لا تتمتع الشركة بالشخصية المعنوية إلا من تاريخ قيدها في السجل

 ق.ت.

ر ستتاشركة المحاصة هي الشركة الوحيدة المحرومة من الشخصية المعنوية، فهي لأنها تتسم بالا -

لاقات ي العا على الشركاء فيها ولا وجود لها بالنسبة للغير )لا تكون شركة المحاصة إلا فوتقتصر آثاره

ثباتها إيمكن والموجودة بين الشركاء ولا تكشف للغير، فهي لا تتمتع بالشخصية المعنوية ولا تخضع للإشهار 

 ق.ت(. 2مكرر  795بكل الوسائل. م

 نهاية الشخصية المعنوية للشركة: -2

يلة خصية طأن الشخصية المعنوية تنتهي بالحل أو الانقضاء ومع ذلك يمكن أن تستمر هذه الشالأصل  -

واء. فترة التصفية ولكن بالقدر اللازمة للتصفية مراعاة لمصلحة الشركاء ودائني الشركة على حد س

 ق.ت.ج(.766)

 هذه القاعدة منطقية -

 ائمة.قيتها لشركة وهذا لا يكون إذا كانت شخصفالتصفية تقتضي القيام بالعديد من التصرفات باسم ا -

لشركة اائني دبقاء الشركة يحول وصيرورة أموالها مملوكة للشركاء على الشيوع وبالتالي دون مزاحمة  -

 الشخصيين لدائني الشركة في التنفيذ على هذه الأموال.

 تحويل الشركة وأثره على شخصيتها المعنوية: -3

 .بسيطة إلى توصيةة لشكلها القانوني، كأن تتحول من تضامن التحويل هو تغيير الشرك -

 وقد يقتصر التحويل على تغيير الشركة لموضوعها أو لجنسيتها. -

شاء شركة بع إنوهنا يثور تساؤل مفاده هل أن التحويل يترتب عليه إنهاء الشركة المحولة أم أنه يستت -

 جديدة.

لمنصوص غير ايل الذي ينص عليه القانون أو نظام الشركة و* الرأي السائد فقها وقضاء يفرق بين التحو

 عليه في القانون أو النظام.

فالذي يجيزه القانون أو النظام لا يترتب عليه إنهاء الشركة ويعد التحويل هنا بمثابة )تعديل لنظام  -

 .(1)الشركة( لا يستتبع انقضاءها أو تصفيتها

لتأسيسية قود اوجبها القانون للشكل الجديد )يجب أن تودع العغير أن هذا لا يعفي من الإجراءات التي ي

كل بخاصة والعقود المعدلة للشركات التجارية لدى المركز الوطني للسجل التجاري وتنشر حسب الأوضاع ال

 ق.ت.ج(.548شكل من أشكال الشركات وإلا كانت باطلة م
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 اء الشركةوإنش ي إلى إنهاء الشركة الأولىأما التحويل غير المنصوص عليه في القانون أو النظام فيؤد -

 الثانية.

 من أمثلة المنصوص عليه قانونا -

حدودة ق.ت )لا يسوغ أن يتجاوز عدد الشركاء في شركة ذات مسئولية م570وما نصت عليه المادة  -

ي فهمة عشرين شريكا وإذا أصبحت الشركة مشتملة على أكثر من عشرين شريكا وجب تحويلها إلى شركة مسا

 أجل سنة واحدة(.

لى شركة "يتطلب التحويل إلى شركة تضامن موافقة جميع الشركاء، يتقرر التحويل إ 17مكرر  715م -

 الشروط المنصوص عليها لتعديل القانون الأساسي". توصية بسيطة

لما  نسيةر الج* ويعد كل تعبير لموضوع الشركة الأصلي بمثابة إنشاء لشركة جديدة وكذا الحكم عند تغيي

 يترتب عليه من إخضاع الشركة لقانون جديد.

ركات يها شفأما الاندماج سواء باندماج شركات قائمة في شركة قائمة أو بإنشاء شركة جديدة تندمج  -

 .ت.ج(.ق744أخرى قائمة يترتب عليه انقضاء الشركة أو الشركات المندمجة وزوال شخصيتها المعنوية )م

 ة للشركة:ثانيا: آثار الشخصية المعنوي

كان  الشركة كشخص معنوي تتمتع بجميع الحقوق التي يتمتع بها الشخص الطبيعي ماعدا منها ما -

 ق.م.ج(.50ملازما لصفة الإنسان )م

ا هتميزسية ن وجنوينبني على هذا أن لها ذمة مالية مستقلة، وأهلية، وممثلين لمباشرة حقوقها واسم، وموط

 عن غيرها.

 ذمة الشركة: -1

 .ذمة مستقلة فلها حقوقها والتزاماتها )أصولها وخصومها( المستقلة عن ذمم الشركاءلها  -

 بدون هذا الفصل لا يمكن للشركة أن تحقق الغرض الذي أنشئت من أجله. -

 :(1)ويترتب على هذا الاستقلال ما يلي

 الطبيعة المنقولة لحصة الشريك: -أ

عنوي، تخرج عن ملكه وتصبح مملوكة للشركة كشخص مالحصة المقدمة من الشريك على وجه التمليك  -

 ولا يكون للشريك بعدها إلى نصيبه في الأرباح أو فيما يتبقى من أموال بعد التصفية.

لو كان خر. وآنصيب الشريك ما هو إلا دين في ذمة الشركة وهو لا يعدو أن يكون حقا منقولا ككل دين  -

 المقدمة من الشريك عقارا. من أموال الشركة عقارات، ولو كانت الحصة

 حق التقدم لدائني الشركة على ذمتها: -ب

 لشريكذمة الشركة ضمان عام لدائني الشركة وحدهم دون دائني الشركاء الشخصيين كما هي ذمة ا -

 لدائنين دون دائني الشركة.

حصة  ز علىالحجومنه فلا يجوز لهم أثناء قيام الشركة تقاضي حقوقهم عن طريق الحجز على أموالها أو 

 مدينهم في رأس مال الشركة، وإن كان لهم الحجز على نصيبه في الأرباح.

يتقاضوا  هم أنأما إذا خلت الشركة وتمت التصفية فقد زالت الشخصية المعنوية وأصبح المال شائعا جاز ل

 حقوقهم من نصيب مدينهم بعد خصم الديون العالقة بذمتها.

 جميع الأحوال )شركة التضامن، التوصية(. استقلال الذميين لا يكون في -

 عدم جواز المقاصة: -ج
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ة ليه للشركما ع ينبني على استقلال الذمة المالية عدم جواز التمسك بالمقاصة من قبل مدين الشركة بين -

 وماله على أحد الشركاء. كما لا تقع المقاصة بين دين على الشركة ودين لأحد الشركاء.

 التفليسات:تعدد واستقلال  -د

 إفلاس الشركة لا يستتبع إفلاس الشركاء والعكس صحيح. -

 أما في التضامن والتوصية فإفلاسها يستتبع إفلاس شركائها المتضامنين. -

ن ن الدائنيكة دوويبدو الاستقلال بين ذمة الشركة والشركاء في أن تفليسة الشركة لا تضم إلا دائني الشر

بل  مركز ي الشركة أيضا التقدم في تفليسات الشركاء ولا يكون لهم فيهاالشخصيين للشركاء ويكون لدائن

 يتزاحمون مع دائني الشركاء حتى يستوفوا حقوقهم.

 أهلية الشركة: -2

 أهليتها محدود بغرضها. فهي تتمتع بالأهلية في حدود الغرض الذي أنشئت من أجله. -

لعقد ها بالضها دون أن تتعدى الحدود المقرر ولها أن تقوم بكل التصرفات والأعمال التي تتفق وغر -

 قوق إلاأي أنه ليس له من ح -التأسيسي أو بنصوص القانون وذلك تطبيقا لقاعدة تخصيص الشخص المعنوي 

 -وما يتفق مع غرضه 

 يمكن مساءلة الشخص المعنوي مدنيا اتجاه الغير عن الأضرار التي يلحقها بهم. -

 ا غير أن العقوبة هنا يجب أن تتلاءم وطبيعته.كما يمكن مساءلته حتى جنائي -

 تمثيل الشركة: -3

 الشركة لا يمكن أن تتعامل بذاتها وإنما لابد لها من شخص طبيعي يمثلها في أعمالها. -

 مدير الشركة ليس نائبا ولا وكيلا. -

 لمدير ولااادة إر الوكالة تفترض عقدا بين الشركة والمدير، في حين الشركة ليست لها إرادة مستقلة عن -

 يمكنها العمل إلا بالمدير ولا يجوز قانونا أن يمنع المدير نفسه وكالة عن الشركة.

 .وافق عليهين لم مالمدير قد يعين بأغلبية الشركاء، ولو كان له صفة الوكيل لما كانت له صفة في تمثيل  -

من  الرغمبر وحده وله مباشرتها كما أن سلطان المدير سلطان خاصة يحددها القانون ويملكها المدي -

 معارضة الشركاء. وهو ما تأباه قواعد الوكالة.

ضو ع* ظهرت نظرية جديدة تقول أن مدير الشركة لا هو وكيل عن الشركة ولا الشركاء وإنما هو 

 ه.ن دونجوهري في الشركة وعنصر من العناصر الداخلة في تكوينها ولا يمكن الشركة القيام بأي تصرف م

وقع على ير ويالقيام بأعمال الإدارة وبالتصرفات التي تدخل في غرض الشركة فيبرم العقود مع الغ له -

 ة.الشركة ويدفع نصيب كل شريك في الأرباح ويمثل الشركة أمام الجهات القضائية والسلطات العام

 اسم الشركة وموطنها: -4

 اسم الشركة أو عنوانها: -أ

ا توقع به المتعهدات التي تبرمها لحسابها قد يكون اسم الشركة اسم أحد لكل شركة اسم يميزها عن غيره -

الشركاء أو أكثر مع إضافة كلمة وشركاؤه إذا كانت من شركات الأشخاص. أما إذا كانت من شركات الأموال 

 .(1)فقد يستمد من الغرض الذي تهدف إليه كما في شركة المساهمة

 موطن الشركة: -ب

كات ة لشرفيه مركز إدارتها، أي المكان الذي يباشر فيه المدير عمله بالنسب هو المكان الذي يوجد

 الأشخاص، والمكان الذي تنعقد فيه الجمعية العمومية ومجلس الإدارة في شركات الأموال.
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فرع من  يه أيفإذا كان للشركة فروع متعددة أجاز المشرع وتيسيرا للتعامل اعتبار المكان الذي يوجد  -

 طنا خاصا للأعمال المتعلقة به.فروعها مو

ق.ت.ج: "يكون موطن الشركة في مركز الشركة، تخضع الشركات التي تمارس نشاطها في 547م

 الجزائر للتشريع الجزائري(.

 جنسية الشركة: -5

رها كل ي تقصلها جنسية مستقلة عن جنسية الشركاء، وهي لازمة لمعرفة مدى تمتع الشركة بالحقوق الت -

ي المجال فشركة عاياها ومنها الحق في الاتجار. ولتحديد الدولة التي يكون لها الحق في حماية الدولة على ر

 الدولي.

لها دارتها وحها وإجنسية الشركة هي التي تحدد القانون الواجب التطبيق فيما يتعلق بصحة تكوينها وأهليت -

 وتصفيتها بوجه عام.

 ضابط مركز الإدارة. -

لشركاء نسية اجالشركة بموطنها أي بالدولة التي تتخذ فيها مركز إدارتها بغض النظر عن تتحدد جنسية  -

 أو القائمين على الإدارة أو مصدر أموالها.

 العبرة هنا بمركز الإدارة الرئيسي الفعلي. -

 ضابط الرقابة والإشراف. -

 ثالثا: انقضاء الشركة:

 كاء.هو انحلال الرابطة القانونية التي تجمع الشر -

ت لشركااباستقرار النصوص القانونية يتبين أن هناك نوعين من أسباب الانقضاء أسباب عامة تخص  -

 جميعا، وأسباب تخص شركات الأشخاص.

 أسباب الانقضاء العامة: -1

 انقضاء المدة المحددة للشركة والعمل الذي تقوم لأجله: -أ

 ق.م.ج(.437يعاد المعين لها )الأصل أن تنتهي الشركة بقوة القانون بانقضاء الم -

 ماذا لو اتفق الشركاء على استمرارها بمد أجلها إلى فترة أخرى؟ -

العقد  ها فيفي هذه الحالة تستمر الشركة بشرط الاتفاق على مد الأجل قبل انتهاء المدة المنصوص علي

 قد الشركة.التأسيسي وأن يكون ذلك بموافقة جميع الشركاء أو الأغلبية المنصوص عليها في ع

 ركة جديدةنشأ شت* ماذا لو أن المد كان بعد انقضاء عقد الشركة بالمدة المحددة في العقد التأسيسي هنا 

 على أنقاض القديمة ولابد من اتباع الإجراءات اللازمة قانونا للتأسيس.

اط الذي النش هل يمكن القول بإمكانية الامتداد الضمني كأن تستمر الشركة بعد انتهاء مدتها في نفس -

 قامت لأجله )البعض قال بالجواز والبعض الآخر قال بخلاف ذلك(.

ذا لا يمنع هق.م.ج قال بامتدادها سنة فسنة بالشروط ذاتها غير أن 437* المشرع الجزائري في المادة 

 رض ضده.تالمع أحد دائني الشركاء من الاعتراض على هذا التمديد وهنا يوقف الأثر في التمديد في حق الشريك

 * انتهاء العمل الذي قامت لأجله الشركة:

كرها ذسبق  تنقضي الشركة بانتهاء العمل الذي قامت لأجله وتطبق نفس الأحكام في حالة التمديد التي

 بشأن التمديد بعد الانقضاء ضمنيا.

 هلاك مال الشركة: -ب

 كون ماديايك قد الاستمرار والهلا تنقضي الشركة بهلاك جميع أموالها أو جزء كبير منها لا يتسنى بعده -

 )كالحريق الذي يأتي على كل الموجودات أو الجزء الكبير منها(.
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ا هلك مؤمن ان ماالهلاك الذي ينهي الشركة هو الذي يستحيل عليها معه القيام بنشاطها وعلى ذلك فإذا ك -

 عليه فلا تنقضي إذا كان مبلغ التأمين كاف لمزاولتها لنشاطها.

ا الشيء هلك هذوك بالهلاك إذا تعهد أحد الشركاء بتقديم حصة له شيئا معينا بالذات الشركة كذلتنقضي  -

لا  همية بحيثق.م.ج( غير أن في هذه الحالة يرى البعض أنه يجب أن يكون هذا الشيء من الأ438قبل تقديمه )م

اع لاخترم يتبين أن هذا ايتصور استمرار الشركة بدونه كأن تقوم شركة أساسا لاستقلال اختراع معين ث

 مغتصب.

 حل الشركة قبل الأجل: -

ل ق مخوتنقضي الشركة بإجماع الشركاء على حلها قبل حلول أجلها إلا إذا اتفق على أن هذا الح -

 للأغلبية فيها.

ف توقتاتها ولم لتزامولا يمكن اللجوء إلى هذا الحال إلا إذا كانت الشركة موسرة ولها قدرة على الوفاء با -

 عن دفع ديونها تفاديا للتحايل على قواعد الإفلاس.

 الحل القضائي لتوفر المسوغ: -

 لسلطةيجوز للمحكمة الحكم بحل الشركة بناء على طلب أحد الشركاء شرط توافر المبرر للحل وا -

قوة لنه حاجزا ملحكم التقديرية في هذا للقاضي وإذا صدر الحكم بالحل فالانقضاء لا يقع إلا من اليوم الذي يصر ا

 الشيء المقضي به.

 وأثره لا ينصرف إلا للمستقبل وكل اتفاق على حرمان الشريك من حق طلب الحل.

 عند وجود المبرر يقع باطلا. -

 أسباب الانقضاء الخاصة: -2

 زوال الاعتبار الشخصي: -

ن لذي ماقام السبب تقتصر هذه الأسباب على شركات الأشخاص لقيامها على الاعتبار الشخصي. فإذا  -

و شرط هنشاء إشأنه أن يؤدي إلى هدر هذا الاعتبار أو زواله انقضت الشركة. فالاعتبار الشخصي كما هو شرط 

 .بقاء

 الأسباب الإرادية للانقضاء: -أ

 انسحاب الشريك: -

أو غير  ةالمد تنقضي الشركة بانسحاب أحد الشركاء منها غير أنه يفرق بين ما إذا كانت الشركة محددة -

 محددة المدة.

 فإذا كانت محددة المدة

 داخلها. نقضاءليس له الانسحاب بإرادته المنفردة لأنه ملزم بمقتضى العقد بالبقاء في الشركة إلى ا -

عقولة باب مخروجا على هذه القاعدة يمكنه أن يطلب من القضاء إخراجه من الشركة متى استند إلى أس -

 فيها. ستمرارفي ذلك فإذا قضى بالحل تنحل الشركة ما م يقرر باقي الشركاء الاوللقاضي السلطة التقديرية 

 فإذا كانت المدة غير محددة

 سحاب منهاالان إذا كانت مدة الشركة غير محددة أو طويلة بحيث تستغرق حياة الإنسان فالقاعدة للشريك -

 بالإرادة المنفردة.

ن اب قبل حصوله إلى جميع الشركاء أن لا يكوعلى شرط أن يعلن الشريك عن رغبة في الانسح -

 الانسحاب عن غش أو في وقت غير لائق.

 غير أن هذا الانسحاب لا يسرني في مواجهة الغير إلا من يوم شهره.

 الأسباب غير الإرادية للانقضاء: -ب

 ق.م.ج(. 439 تنقضي الشركة بوفاة أحد الشركاء فيها ) - الوفاة
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 (.ق.م.ج439ارها على الرغم من ذلك مع ورثته ولو كانوا قصرا )مويجوز الاتفاق على استمر -

يس يجيز ق.ت.ج على إمكانية استمرارها مع وفاة الشريك إذا كان العقد التأس562وتنص م - التضامن

 ذلك.

إلا  سؤولامفي حالة استمرار الشركة مع القاصر الوارث فإن هذا القاصر طوال فترة قصوره لا يكون  -

 تركة مورثة.بقدر أموال 

 تضامنموفي شركة التوصية البسيطة إذا توفي شريك به حتى تستمر الشركة أما إذا كان المتوفي  -

 ق.ت(. 9مكرر  463فتستمر مع ورثته على أن يصبحوا شركاء موصين إذا كانوا غير راشدين )م

 جديد تعويضه بشريك* أما إذا كان المتضامن المتوفي الوحيد في الشركة وكان الورثة قصرا فيجب 

 جل.متضامن أو تحويل الشركة في خلال سنة من الوفاة وإلا حلت بقوة القانون عند انقضاء هذا الأ

 إفلاس الشريك أو منعه من مزاولة التجارة أو فقده أهليته:

عن  فضلا تنقضي الشركة في هذه الحالة لاستحالة استمرار الشريك في الوفاء بتعهداته قبل الآخرين

 افتقاده للثقة وبالتبعية يتهدم الاعتبار الشخصي الذي تقوم عليه الشركة.

 نشاطها.رجع لإفلاس الشركة قد لا يؤدي إلى انقضائها لأن الإفلاس قد ينتهي بالصلح مع الدائنين فت -

ركة نحل الشتعلى أنه في حالة إفلاس أحد الشركاء أو محاربة التجارة أو فقده أهليته ق.ت 563* نصت م

 ما لم ينص القانون الأساسي على استمرارها أو يقرر الشركاء استمرارها بالإجماع.

ة من الماد لأولىوفي هذه الحالة تعين حقوق الشريك الفاقد لهذه الصفة والواجب أداؤها له طبقا للفقرة ا

 ق.ت.559

وم تحقق مة ين بالقي)يقيمها خبير معتمد ومعين إما من الأطراف وإما من قضاء الاستعجال والتقدير يكو

 السبب(.

 هذا إذا كانت شركة تضامن.

 أما في التوصية البسيطة

ة ارسة لمهنالمم فإنها تحل في حالة الإفلاس أو التسوية القضائية لأحد الشركاء بالتضامن أو المنع من -

 التجارة أو عدم قدرة أحد الشركاء المتضامنين.

اع الإجمبأكثر من شريك متضامن ويجب أن يكون القرار  ويمكن الاستمرار في الشركة إذا كان هناك -

 ق.ت.ج(. 10مكرر  563ق.ت.ج عليهم )563على الاستمرار )مع تطبيق أحكام المادة 

 شهر الانقضاء: -3

 واعيدإذا انقضت الشركة وجب شهر هذا الانقضاء حتى يعلمه الغير ويخضع الشهر بذات طريقه وم -

 شهر عقد الشركة.

 ن نشر انحلال الشركة بحسب نفس شروط وآجال العقد التأسيسي ذاته(.ق.ت يتعي 550)

 إذا لم يشهر الانحلال فلا يسري في مواجهة الغير الذي يظل معتبرا للشركة قائمة. -

ثاره آشركة ولا يسري الانحلال في حق الغير إلا من يوم النشر في السجل التجاري )ولا يفتح حل ال -

 ق.ت.ج(.766الذي تنشر فيه في السجل التجاري على الغير إلا من اليوم 

 تصفية الشركة وقسمتها

 تها.وجودابانقضاء الشركة ونشر انقضائها بالكيفية المحددة قانونا تدخل مرحلة التصفية وقسمة م -

 أولا: تصفية الشركة:

قوقها افة حكالتصفية هي: "مجموعة الأعمال التي تهدف إلى إنهاء العمليات الجارية للشركة وتسوية  -

 وديونها بقصد تحديد الصافي من أموالها لقسمته بين الشركاء".

 الأصل تتم التصفية بالكيفية المحددة في العقد التأسيسي للشركة. -



 جاء شرحه في المحاضراتملاحظة/ يتم التركيز على ما 

20 
 

 عند السكوت تعمل القواعد المقررة القانون التجاري. -

م انقضت ية ثالاعتبار التصفية لا تكون إلا لشركة استوجب ما يجب قانونا من أحكام واكتسبت الشخصية -

 أو طلب حلها وفقا للقانون.

 أثر التصفية على شخصية الشركة:

حتياجات زم لارغم انقضاء الشركة إلا أنها تحتفظ بشخصيتها المعنوية طوال قترة التصفية بالقدر اللا -

 ق.ت.ج(.766التصفية إلى أن يتم إقفالها )م

ت باسم لتصرفاالأن التصفية تستلزم القيام بالعديد من بقاء الشخصية المعنوية للشركة مسألة منطقية  -

 الشركة.

 كما أن بقاء شخصيتها يحول وصيرورة أموالها للشركاء على الشيوع.

 تظل للشركة ذمة مالية مستقلة تكون ضمانا عاما لدائني الشركة. -

 (.1ق.ت ف766تحتفظ باسمها متبوعا بعبارة "شركة في حالة تصفية )م -

ا قانوني لهكل الإلا أن يقوم بالأعمال التي تقتضيها الضرورة للتصفية ولا أن يغير في الش ليس للمصفي -

 ولا إحلال شريك محل آخر.

 تعيين المصفي وعزله:

ضيها ي تقتإذا انقضت الشركة انتهت مهام مديرها وحل محله المصفي الذي يقوم بجميع العمليات الت -

 التصفية، ويكون هو الممثل الوحيد لها.

 * تعيين المصفي:

ق.ت على أنه: يعين مصف واحد أو أكثر من طرف الشركاء إذا حصل لانحلال مما 782نصت م -

 تضمنه القانون الأساسي أو إذا قرره الشركاء.

 * يعين المصفي:

 بإجماع الشركاء في شركات التضامن. -

 بالأغلبية لرأسمال الشركاء في الشركات ذات المسؤولية المحدودة. -

 بشروط النصاب القانونية فيما يخص الجمعيات العامة العادية في الشركات المساهمة". -

 ماذا لو يتمكن الشركاء من تعيين المصفي؟

مر من رئيس ق.ت "إذا لم يتمكن الشركاء من تعيين مصف فإن تعيينه يقع بأ783أجابت عن ذلك المادة  -

 المحكمة بعد فصله في العريضة".

 على الأمر القاضي بتعيين المصفي؟هل يجوز الاعتراض 

 اء منيجوز لكن من يعنيه الأمر أن يسجل معارضته في الأمر في أجل أقصاه خمسة عشرة يوما ابتد

 ر.أمام المحكمة التي يجوز لها انتداب مصف آخ 767تاريخ نشره وفقا للشروط المحددة في المادة 

 ماذا لو أن الانحلال وقع بأمر قضائي؟

 بأمر قضائي، فإن هذا الأمر يعين مصفيا أو أكثر.قع انحلال الشركة إذا حدث وأن و

نص  اء كلوفي حالة تعيين أكثر من مصف واحد يكون لكل منهم مباشرة مهامه على انفراد وذلك باستثن

 مخالف لأمر التسمية.

 ق.ت(.784ويتعين على المصفين إيداع تقرير مشترك )م

 هل يجب نشر أمر تعيين المصفين؟

لرسمية شرة ادث وأن تم تعيين المصفين وجب نشر أمر تعيينهم مهما كان بشكله في أجل شهر في النإذا ح

لى أن الشركة ع ا مقرللإعلانات القانونية وكذا في جريدة مختصة بالإعلانات القانونية للولاية التي يقع بدائرته

 ق.ت وهي:767يتضمن بيانات معينة حددتها المادة 
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 مها متبوعا عند الاقتضاء بمحضر اسم الشركةعنوان الشركة واس -

 نوع الشركة متبوعا بإشارة في حالة تصفية -

 مبلغ رأس المال -

 عنوان مركز الشركة -

 رقم قيد الشركة في السجل التجاري -

 سبب التصفية -

 اسم المصفين ولقبهم وموطنهم -

 حدود صلاحياتهم عند الاقتضاء -

 ة.التصفيالمراسلات والمكان الخاص بالعقود والوثائق المتعلقة بتعيين المكان الذي توجه إليه  -

 على أن تبلغ نفس البيانات بواسطة رسالة عادية إلى علم المساهمين بطلب من المصفي.

 مدة وكالة المصفي:

ئيس ق.ت مدة وكالة المصفي بثلاث سنوات قابلة للتجديد من طرف الشركاء أو ر785حددت المادة 

 كيفية التي تم تعيين المصفي بها.المحكمة بحسب ال

ى طلب من اء علوفي حالة تعذر انعقاد جمعية الشركاء بصفة قانونية يمكن تجديد الوكالة بقرار قضائي بن

ل الت وافقالتي حاالمصفي. غير أنه في الحالة التي يكون الطلب فيها من هذا الأخير يجب أن يبين فيه الأسباب 

 اتخاذها والآجال التي تقتضيها التصفية. التصفية والتدابير الذي ينوي

 عزل المصفي:

يعزل المصفي بذات طريقة تعيينه "يعزل المصفي ويستخلف حسب الأوضاع المقرر لتسميته" 

 ق.ت.ج.786م

قها متى ن طريفإذا عين بإجماع الشركاء أو أغلبيتهم كان عزله كذلك، وإذا عين من المحكمة كان عزله ع

 وجد مبررا لذلك.

 المصفي: سلطات

ن ا السند ملا هذختتحدد سلطاته في سند انتدابه سواء كان العقد التأسيسي للشركة أو أمر المحكمة. فإن  -

 التحديد كان له أن يقوم بجمع الأعمال التي تقتضيها التصفية وعلى الأخص منها:

 المحافظة على أموال الشركة -

 رتهامحاسبة المديرين وتسلمه منهم دفاتر الشركة وإدا -

 وضع قائمة الجرد اللازمة -

 موازنة الحسابات -

 مطالبة مديني الشركة بسداد ديونهم -

 مطالبة الشركاء تقديم في الحصص التي تعهدوا بها عند تأسيس الشركة -

.. وتخول له ها ).لسداد الديون التي على الشركة وله في سبيل ذلك حتى بيع المقولات والعقارات العائدة  -

ي ون الأساسالقان الواسعة لبيع الأصول بالتراضي غير أن القيود الواردة على هذه السلطات الناتجة عنالسلطات 

 أو أمر التعيين لا يحتج بها على الغير.

 ق.ت.ج.788وتكون له الأهلية لتسديد الديون وتوزيع الرصيد الصافي" م

 وليس للمصفي: -

ل ذلك من قبله ب م بدعاوى جديدة لصالح التصفية إلا أذنوليس للمصفي متابعة الدعاوى الجارية أو القيا -

 الشركاء أو المحكمة إذا تم تعيينه من طرفها.
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 (2، 1ق.ت 789)موعلى المصفي -

 العام المصفي أن يضع في ظرف ثلاثة أشهر من قفل كل سنة مالية الجرد وحسابات الاستثمار * على

ة منصرمساب عمليات التصفية خلال السنة المالية الوحساب الخسائر والأرباح وتقريرا مكتوبا يتضمن ح

 (.1ق.ت.ج ف789)م

قل لى الأعليه استدعاء جمعية الشركاء حسب الإجراءات المنصوص عليها في القانون الأساسي مرة ع -

تجديد ولازمة للبت في الحسابات السنوية ومنح الرخص الفي السنة وفي أجل ستة أشهر من قفل السنة المالية 

 789/2جل )كالة المراقبين أو مندوبي الحسابات عند الاقتضاء كل ذلك ما لم يتم إعفاؤه بأمر مستععقد و

 ق.ت.ج(.

من يهمه ليه م* أما إذا حدث وأن تعذر اجتماع الجمعية فعليه إيداع تقريره بكتابة المحكمة للاطلاع ع

 ق.ت.ج. 789/1الأمر م

نونيين القا أثناء تصفية الشركة القيام بجميع إجراءات التستر الواقعة على الممثلين وعلى المصفي -

مادة نص الللشركة. خاصة منها ما تعلق بالقرارات التي تؤدي إلى التعديل من البيانات المنشورة طبقا ل

 ق.ت.ج(.768/2ق.ت.ج والتي يجب نشرها طبقا للشروط المنصوص عليها بهذه المادة )م767

 ق.ت.ج(792)ا لو استمر في استغلال الشركة؟ ماذ

ص لمنصوإذا تم الاستمرار في استغلال الشركة فعلى المصفي استدعاء جمعية الشركاء حسب الشروط ا

 بات أو هيئةق.ت.ج وإلا كان لكل من يهمه الأمر طلب الاستدعاء بواسطة مندوبي الحسا789عليها في المادة 

 ق.ت.ج(.772قضائي )م المراقبة أو من وكيل معين بقرار

 هل يجوز التنازل عن مال شركة في حالة تصفية؟

اجه و أزولا يجوز التنازل عن كل أو جزء من مال شركة في حالة تصفية إلى المصفي أو مستخدميه أ -

 ق.ت.ج(.771أو أصوله أو فروعه )م

ة أخر شرك لمقدمة إلىغير أنه يمكن الترخيص بالتنازل الإجمالي عن مال الشركة أو عن حصة المال ا -

 قد تم ذلك خاصة عن طريق الإدماج. إذا كان

 في الشركة ذات المسؤولية المحدودة بالأغلبية اللازمة لتعديل القانون الأساسي -

ة في شركة المساهمة حسب شروط النصاب والأغلبية المنصوص عليها في الجمعيات غير العادي -

 ق.ت.ج(.772)م

 * مسؤولية المصفي:

اء الأخط المصفي مسؤولا مسؤولية كاملة اتجاه الشركة والغير عن النتائج الضارة الحاصلة عنيكون 

 ق.ت.ج(.776التي ارتكبها أثناء ممارسة مهامه )م

 * قفل التصفية:

ة فل التصفيام بققإذا انتهى المصفي إلى تحديد الصافي من أموال الشركة بعد استيفاء ما لها وما عليها  -

 وزالت الشركة من الوجود.وانتهت مهمته 

 غير أنه وقبل الوصول إلى هذه النهاية يكون على المصفي: -

ن اختتام حقق ماستدعاء الشركاء للنظر في الحساب الختامي وفي إبراء إدارته وإعفائه من وكالته والت -

 ق.ت.ج(.773/1التصفية )م

ام كلف بالقيكيل يوء إلى القضاء لتعيين و* فإذا لم يستدع الشركاء على النحو المذكور كان لكل منهم اللج

 ق.ت.ج(.773/2بإجراءات الدعوة بموجب أمر مستعجل )م

 * ماذا لو لم تتمكن الجمعية المكلفة بإقفال التصفية من الإقفال؟
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و ما صفي أإذا لم تتمكن هذه الجمعية من إقفال التصفية أو رفضت التصديق على حساب المصفي كان للم

ني كل معلولهذا الغرض يضع المصفي حساباته بكتابة المحكمة أين يكون  ار قرار قضائييهمه الأمر استصد

 ق.ت(.2، 774/1بالأمر الاطلاع عليها مع إمكانية حصول على نسخة منها على نفقته )

عية تتولى المحكمة النظر في الحسابات وعند الاقتضاء في إقفال التصفية وتحل بذلك محل جم -

 ق.ت(.774/3اهمين )مالمشتركين أو المس

 نشر إعلان إقفال التصفية:

منه  ق.ت.ج على ضرورة نشر إعلان إقفال التصفية الموقع عليه من المصفي وبطلب775نصت المادة 

 :معينة هي ياناتفي النشرة الرسمية للإعلانات القانونية أو في جريدة معتمدة للإعلانات القانونية متضمنا ب

 ارية متبوعة عند الاقتضاء بمختصر اسم الشركةالعنوان أو التسمية التج -

 نوع الشركة متبوع ببيان )في حالة التصفية( -

 مبلغ رأس مالها -

 عنوان المقر الرئيسي -

 أرقام قيد الشركة في السجل التجاري -

 أسماء المصفي وألقابهم وموطنهم -

خ الحكم و تاريأوافقت على الحسابات تاريخ ومحل انعقاد الجمعية المكلفة بالإقفال إذا كانت هي التي  -

 وبيان المحكمة المصدرة له في حالة عدم قيام الجمعية المكلفة بالإقفال بذلك

 ذكر كتابة المحكمة التي أودعت فيها حسابات المصفين. -

 ثانيا: قسمة أموال الشركة:

 هي العملية التي تتبع التصفية عادة. -

بالنسبة  وذلك المشرع الجزائري أعطى إمكانية لتوزيع بعض أموال الشركة وقسمتها قبل انتهاء التصفية -

لتصرف ابلة لالتي أصبحت قابلة للتصرف )يقرر المصفي إذا كان ينبغي توزيع الأموال التي أصبحت قللأموال 

 ق.ت(.794فيها أثناء التصفية وذلك دون الإخلال بحقوق الدائنين )م

لإنذار اء هذا إذا تعذر على المصفي توزيع هذه الأموال كان لمن يعنيه الأمر بعد إنذار المصفي وبقا -

 ق.ت(.794/2بدون جدوى أن يطلب من المحكمة الحكم في وجوب التوزيع أثناء التصفية )م

 طريقة القسمة: -

بة نفس نسبفي ذلك قسمت تتم طبقا لما هو منصوص عليه في العقد التأسيسي للشركة فإن لم يوجد نص  -

 ق.ت(.793مساهمة كل شريك في رأسمال الشركة )م

 ق.ت(.794ويبلغ إلى الشركاء على انفراد )م

 نصوص عليهر المكل قرار توزيع يتعلق بالأصول ينشر في جريدة الإعلانات القانونية التي تم فيها النش -

 .767في المادة 

ر التوزيع في يوما ابتداء من قرا 15الشركاء والدائنين في أجل تودع المبالغ المخصصة للتوزيع بين  -

 بنك باسم الشركة الموضوعة تحت التصفية.

 ق.ت(.795ويجوز سحب المبالغ بمجرد توقيع مصف واحد وتحت مسؤوليته )

مبينة  ما هيلكل شريك استرداد مبلغا من النقود يعادل قيمة حصته التي قدمها في رأس مال الشركة ك -

 العقد أو بما يعادل قيمتها وقت تسليمها إذا لم تبين في العقد.في 

 للشريك الذي قدم حصته انتفاعا للشركة له حق استرداد ما قبل القسمة. -

 إذا بقي من فائض بعد القسمة تقسم بنسبة نصيب كل واحد في الأرباح. -
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 خسارةء تحمل كل شريك الإذا منيت الشركة بخسارة ولم يكف صافي موجوداتها لسداد حصص الشركا -

 بحسب ما هو في العقد.

بارا ت اعتتتقادم كل الدعاوى ضد الشركاء غير المصفين أو ورثتهم أو ذوي حقوقهم بمرور خمس سنوا -

 ق.ت.ج(.777من نشر انحلال الشركة بالسجل التجاري" 

 شركات الأشخاص

 شركة التضامن -

 شركة التوصية البسيطة -

 شركة المحاصة. -

 م هذه الشركات على الاعتبار الشخصي أي الثقة المتبادلة بين الشركاء.تقو -

 لهذه الشركات خصائص وقواعد مشتركة كما لكل منها أحكامها الخاصة. -

 شركة التضامن:

هذه فة الخصائص المميزة لشركة التضامن هي النموذج الأمثل لشركات الأشخاص لانفرادها بكا -

 الشركات،

 .هعتبار الشخصي وحياتها تتوقف عليفهي تقوم على الا -

 تنقضي بزواله. -

 هي من أقدم الشركات ظهورا. -

 البعض أرجعها إلى نظام الملكية العائلية المشتركة عند الرومان. -

صوصا ارة خالبعض أرجعها إلى العصور الوسطى وبالضبط إلى المدن الإيطالية التي تطورت فيها التج -

 المدن الشمالية.

 ق.ت.ج. 563إلى  551المشرع أحكامها في المواد من عالج  -

 :(1)تعريف شركة التضامن -1

ى أن ق.ت.ج عل554المشرع الجزائري لم يتطرق لتعريف شركة التضامن واكتفى بالنص في المادة  -

 .للشركاء في شركة التضامن صفة التاجر وهم مسؤولون ومن غير تحديد وبالتضامن عن ديون الشركة

 لتاجر،االجزائري بهذه الكيفية يكون شركة التضامن وهما اكتساب الشريك المتضامن صفة المشرع  -

 ومسؤولية التضامنية عن ديون الشركة.

 وهما اسم خاصيتين تتميز بهما شركة التضامن عن باقي الشركات. -

م أو أكثر ق.ت عن عنوان الشركة الذي يتكون من أسماء الشركاء أو اسم أحده555كما تحدثت المادة  -

 متبوعا بعبارة "وشركاؤهم".

 ر تحتبالجمع بين النصين يمكن القول أن شركة التضامن هي الشركة التي يعقدها شخصان أو أكث -

 سبون صفة التاجر وبها تصبح مسؤوليتهم شخصية وتضامنية عن ديونها.تعنوان معين بها يك

 :(2)خصائص شركة التضامن -2

 اء الشركاءأن لها عنوان يتألف من أسم -

 أن جميع الشركاء فيها يكتسبون صفة التاجر -

 أن جميع الشركاء فيها مسؤولون مسؤولية شخصية وتضامنية -

 أن حصة الشريك فيها غير قابلة للتداول. -

                                         
 .219 ص ، مرجع سابق عمورة، عمار( 1)
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 عنوان الشركة: -أ

 لشركة التضامن عنوان يميزها عن غيرها وبه توقع تعهداتها. -

ئتمان اللمتعامل معها الاطلاع على شخص من يكمل ائتمانهم يتألف من أسماء الشركاء حتى يمكن  -

 الشركة وتكون أموالهم ضامنة لديونها.

كاؤهم" "وشر لا يشترط ذكر أسماء جميع الشركاء في العنوان يكفي ذكر اسم أحدهم أو أكثر متبوعا بـ -

 ق.ت.ج للدلالة على وجود شركاء آخرين.555م

 و الاسم الأهم والأكثر اجتذابا للائتمان.عادة ما يذكر في الشركة كعنوان ه -

ة درجة إضاف إذا كانت الشركة متكونة من أفراد العائلة الواحدة جاز الاقتصار على اسم العائلة مع -

 القرابة )وإخوانه، وأبناؤه، وأبناء عمه(.

ب وج اء* يجب أن يكون عنوان الشركة متفق مع حقيقة الشركاء فيها فإذا مات أو انسحب أحد الشرك

 حذف اسمه.

 اكتساب الشركاء صفة التاجر: -ب

ة لتجارلما كان كل شخص في الشركة مسؤول شخصيا وبالتضامن عن ديون الشركة فيعد كأنه يقوم با -

 بنفسه تحت عنوان الشركة ومن ثم 

شركة ة باليترتب على ذلك أن يجب أن يكون الشريك أهلا للاتجار، ويذكر اسمه ضمن البيانات الخاص -

 ي السجل التجاري.ف

فلاس إتتبع إفلاس الشركة يستتبع إفلاس الشركاء فيها والعكس غير صحيح فإفلاس أحد الشركاء لا يس -

ير ديونها. غبوفاء الشركة لأن هذه الأخيرة غير مسؤولة عن ديون الشركاء، ولأن باقي الشركاء قد يتمكنوا من ال

كاء ذلك الشر ون الأساسي لها على استمرارها أو يقرر باقيأنه في هذه الحالة تحل الشركة ما لم ينص القان

 ق.ت.ج(.563بالإجماع )

 :(1)مسؤولية الشركاء الشخصية والتضامنية عن ديون الشركة -ج

 ق.ت.ج(.551الشركاء مسؤولون شخصيا وبالتضامن عن ديون الشركة )م -

 * المسؤولية الشخصية للشركاء:

 لشركة،افيكون لدائني الشركة ضمانان، ضمان خاص بهم على ذمة فهم مسؤولون في أموالهم الخاصة  -

 وضمان إضافي على ذمم الشركاء الشخصية يتزاحمون عليه دائني الشركاء.

 وليته* يقع باطلا كل اتفاق بعض الشريك من المسؤولية الشخصية عن ديون الشركة أو يحد من مسؤ

 عنها.

 * المسؤولية التضامنية للشركاء:

ن شريك ممسؤولون بالتضامن فيما بينهم، والتضامن من مستلزمات هذه الشركة وكل شرط بعض الفهم  -

 يقع باطلا ولا يحتج به على الغير.

ن يطالب له أ يترتب على هذا التضامن أن يكون لدائني الشركة أن يطالب أي شريك بالدين منفردا، كما -

 الشركاء مجتمعين.

اء معسرا الشرك كله، كان له مطالبة الباقي كل بقدر حصته، وإذا كان أحدإذا وفي أحد الشركاء بالدين  -

 تحمل تبعة هذا الإعسار الموفي وباقي الشركاء الموسرين كل بقدر حصته.

* التضامن كما يقوم من الشركاء يقوم بينهم كذلك وبين الشركة فيكون للدائن مطالبة أي منهما غير أن في 

ركاء لا يكون له ذلك إلا بعد إنذار الشركة بعقد غير قضائي ومرور خمسة عشرة الحالة التي يطالب فيها الش

 ق.ت.ج(.551/2يوما من هذا الإنذار )م
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 كة.الشر إذا وفى أحد الشركاء بديون الشركة كان له الرجوع على باقي الشركاء كل بحسب حصته في -

 * متى تبدأ مسؤولية الشريك ومتى تنتهي؟

عضوا  ون هون الشركة الناشئة عن الأعمال التي يقوم بها خلال المدة التي يكالشريك مسؤول عن ديو -

 فيا ولكن ماذا عن الديون السابقة على انضمامه أو اللاحقة على انسحابه.

فاق الات فالرأي على أن يكون مسؤولا لأنها عقدت باسم الشركة لشخص معنوي غير أن ذلك لا يمنع من

يها، ولا مه إله على هذه الديون، ويتحمل المسؤولية على ديونها من يوم انضماعند انضمامه على عدم مسؤوليت

 يحتج بهذا الاتفاق على دائني الشركة إلا من يوم نشره.

إذا انسحب أحد الشركاء فلا يكون مسؤولا عن الديون المترتبة عليها بعد هذا الانسحاب على شرط شهر  -

 .(1)هذا الانسحاب فإذا لم يشهر ظل مسؤولا وحذف اسمه من عنوان الشركة

 عدم جواز انتقال حصة الشريك: -د

ل تداو ار الشخصي وتجويزصل عدم جواز التنازل عن حصة الشريك لأن الشركة تقوم على الاعتبالأ -

ظى بها لتي يحلهذا الاعتبار لما ينطوي عليه من إجبار للشركاء بقبول شخص قد لا يحظى بنفس الثقة االحصص 

 المتنازل.

ار مس الاعتبيولا  والحظر هنا المقصود به التنازل للغير لا التنازل لأحد الشركاء لأن هذا الأخير جائز -

 كة.الشخصي الذي قامت عليه الشر

غير صة إلى الل الحغير أن هذا الشرط ليس من النظام العام إذ يجوز الاتفاق في العقد على إمكانية انتقا -

بشرط  ق.ت إذ أعطى إمكانية لإحالة الحصص560بقيود معينة وهو ما قصده المشرع الجزائري في المادة 

 موافقة جميع الشركاء.

و قبولها لها أق.ت( ولا يحتج بها إلا بعد تبليغها بها 561)مويجب إثبات هذه الإحالة بموجب عقد رسمي 

 (.561بعقد رسمي )م

 .تجاريوز الاحتجاج بها على الغير إلا بعد القيام بهذا الإجراء والنشر في السجل الجكما لا ي

 تكوين شركة التضامن: -3

في  استهاالتي سبقت درقيام هذه الشركة يستلزم الأركان الموضوعية العامة والخاصة على حد سواء  -

وجب المشرع أ لى أنإالأحكام العامة. كما يجب كتابة عقد الشركة كذلك وفيما يتعلق بالكتابة فقد سبق وأن أشرنا 

 ق.ت.ج(.545إثبات عقد الشركة بعقد رسمي وإلا كانت باطلة )م

 ري.بالإضافة إلى كتابة عقد الشركة أوجب النشر شهره )نشره( وقيده في السجل التجا -

 الإيداع لدى المركز الوطني للسجل التجاري والقيد: -أ

 تخضع شركة التضامن لإجراء يضمن إجراءات الشهر شأنها شأن باقي الشركات. -

عدلة لعقود الماد أو إيداع العقد التأسيسي والعقود المعدلة له لدى المركز الوطني للسجل التجاري ونشر العق

أو تلك  الفرع وإذا كان للشركة فرعا أو فروعها فالنشر يكون في مركز ذلك تصدر في مقر الشركة الرئيس. له.

 الفروع.

 من البيانات: جملةيجب أن يتضمن الملخص 

 اسم الشركة -

 أسماء الشركاء وألقابهم ومحال إقامتهم -

 أسماء المدراء -

 رأس مال الشركة -
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 المقر الرئيس للشركة -

 موضوع الشركة -

 مدة الشركة -

 طريقة توزيع الأرباح والخسائر -

 إثبات مكان قيد الشركة في السجل التجاري. -

 يجب نشره بذات الطريقة وكذا انحلال الشركة. مع ملاحظة أن كل تعديل

 * قيد عقد الشركة في السجل التجاري:

قيد لا الذا هإلى جانب النشر وبالكيفية التي تم بيانها يجب قيد الشركة لدى السجل التجاري وبدون  -

 تكتسب الشخصية المعنوية.

 بطلان الشركة لتخلف النشر: -ب

 البطلان هو الجزاء المترتب على تخلف شهر شركة التضامن. -

ليس هو بطلان من نوع خاص فهو ليس مطلقا لأنه ليس للشركاء التمسك به في مواجهة الغير، و -

اره على صر آثأثر رجعي لأنه عند الحكم به تقت للمحكمة القضاء به من تلقاء نفسها. ويجوز تصحيحه وليس له

 المستقبل فق فهو يعد بمثابة حكم بحل الشركة مستقبلا فقط.

 ق.ت.ج على أنه "يطلب في شركات التضامن وإلا كان باطلا إتمام إجراءات النشر734نصت م -

نه ن، غير ألبطلاالغير، بسبب الخاصة بالعقد أو المداولة حسب الأحوال، دون احتجاج الشركاء أو الشركة اتجاه ا

 يجوز للمحكمة ألا تقضي بالبطلان الذي حصل إذا لم يثبت أي تدليس".

لو كان وق.ت إلى إمكانية انقضاء دعوى البطلان بمجرد انقطاع سببه حتى 735هذا وأشارت المادة  -

نونية لى عدم قانيا عالبطلان مبذلك في اليوم الذي تتولى فيه المحكمة النظر في الأصل ابتدائيا إلا إذا كان هذا 

 موضوع الشركة.

قائيا لو تل* بل وما يلاحظ أن المشرع أعطى إمكانية للمحكمة حتى مع توافر سبب البطلان لمنح أجل و

 للقيام بتصحيحه وإزالته، كما منعها من القضاء به قبل مرور شهرين من تاريخ رفع الدعوى.

 لمادةال اللازم لاتخاذ قرار بحكم وهو ما أشارت إليه لتجاوز مدة الشهرين المذكورة ومنح الأج

بت إذا ثق.ت.ج "إذا اقتضى الحال استدعاء الجمعية أو وقعت استشارة الشركاء لإزالة البطلان، و736/2

لشركاء، مها لاستدعاء قانوني لتلك الجمعية أو إرسال نص مشاريع القرار مصحوبا بالمستندات التي يجب تسلي

 «.ضي بحكم بمنح الأجل اللازم للشركاء لاتخاذ قرارفإن المحكمة تق

ة تصدر فإن هذه المحكم 736وإذا لم يتخذ أي قرار عند انقضاء الأجل المنصوص عليه في المادة  -

 ق.ت(.737المحكمة حكمها بناء على طلب من يهمه الاستعجال )م

 نشاط شركة التضامن: -4

رة هذه ن إداالنشاط يحتاج لمن يديره فلازما الحديث ع بميلادها يبدأ نشاطها القانوني غير أن هذا -

 الشركة.

 إدارة شركة التضامن: -أ

 شركة التضامن لا تستطيع مباشرة نشاطها الذي يدخل في غرضها بواسطة مدير لها. -

 إدارةالمدير ليس وكيلا عن الشركة بل هو عضو فيها وقد تضمن القانون التجاري نصوصا خاصة ب -

 التضامن.شركة 

 * تعيين المدير:

إدارة  حة فيجرى العمل على أن يعهد بإدارة الشركة إلى شريك أو أكثر من الشركاء حتى تكون له مصل -

 الشركة على الوجه الأمثل باعتباره مسؤولا عن ديونها بالتضامن.
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 لا يوجد ما يمنع من أن يكون المدير من غير الشركاء في الشركة. -

اء جميعا للشرك مدير الشركة في عقد الشركة التأسيسي أو بموجب اتفاق لاحق كانت الإدارةإذا لم يعين  -

ى نون الأساسي علق.ت "تعود إدارة الشركة لكافة الشركاء ما لم يشترط في القا553وهذا ما أشارت إليه المادة 

نص على ي، أو غير الشركاء خلاف ذلك، ويجوز أن يعين في القانون المشار إليه مدير أو أكثر من الشركاء أو

 هذا التعيين بموجب عقد لاحق.

 * عزل المدير:

مشروعة  سبابلأ* إذا كان المدير شريكا معينا بموجب عقد الشركة )المدير النظامي( فلا يجوز عزله إلا 

 طرافه.جمع أفاق  باتوبإجماع الشركاء الآخرين لأن الاتفاق على تعيينه جزء من العقد، والعقد لا يجوز تعديله إلا

ركاء ر الشيترتب على هذا العزل حل الشركة ما لم ينص على استمرارها القانون الأساسي أو أن يقر -

 ق.ت.ج(.559/1الآخرون حل الشركة بالإجماع )م

حالة لا ذه اله* لكل شريك طلب عزل المدير من المحكمة إذا توافرت الأسباب الموجبة للعزل غير أنه في 

 ق.ت.ج(.553/4م النص )متنقضي الشركة لعد

 * إذا كان المدير شريكا معينا باتفاق لاحق:

 يسمى في هذه الحالة المدير بالمدير غير النظامي. -

أو  ساسييعين هنا بمثابة وكيل يجوز عزله في أي وقت حسب الشروط المنصوص عليها في القانون الأ -

مهم ن مهان عزل واحد أو عدة شركاء مديرين مبقرار من باقي الشركاء يحوز الإجماع عند عدم النص "ويمك

ع ر بالإجمابقرا إذا كانوا غير معينين بالقانون الأساسي حسب الشروط المنصوص عليها في القانون المذكور، أو

 ق.ت.ج(.559/2صادر عن الشركاء الآخرين سواء كانوا مديرين أم لا عند عدم وجود ذلك" )م

 * إذا كان المدير غير شريك:

م عند عدكان المدير ليس شريكا جاز عزله حسب الشروط المنصوص عليها في القانون الأساسي وإذا  -

 ق.ت(.559/3النص يعزل بقرار صادر من الشركاء بأغلبية الأصوات )م

 إذا كان العزل غير مسبب مشروع كان موجبا للتعويض إن وجد الضرر. -

 سلطات المدير: -ب

 دد سلطاتهلم تح سلطات المدير والأعمال التي يكون له القيام بها، فإنفي الغالب ينص عقد الشركة على  -

 ق.ت.ج(.554/1في العقد أو اتفاق لاحق كان له أن يقوم بكافة أعمال الإدارة لصالح الشركة )

شركة قدت الأو عن براءة اختراع عليس له أن يقوم بالأعمال التي تخرج عن موضوع الشركة )فليس له  -

 (.555/1لاستثمارها )م

 * سلطات المديرين عند تعددهم:

 إذا كان للشركة عدة مديرين وجب التمييز بين حالتين: -

دث وأن إذا ححالة تحديد اختصاص كل مدير في هذه الحالة ليس للمدير إلا القيام بما هو مخول له. ف -

 تجاوز اختصاصه لم يلزم الشركة.

غير أن  دارةن لكل منهم القيام بأي عمل من أعمال الإحالة ما إذا لم يحدد اختصاص كل مدير هنا يكو -

 (.554/2هذا لا يمنع غيره من المديرين من الاعتراض عليه )

 * يطبق نفس الحكم في حالة ثبوت الإدارة إلى الجميع.

 * التزام الشركة أعمال المدير:

 لشركةفي موضوع ا على أنه "تكون الشركة ملزمة بما يقوم به المدير من تصرفات تدخل 555/1نصت م

 وذلك في علاقاتها مع الغير.

 حتى تلتزم الشركة بأعمال المدير لابد من توافر شرطين: -



 جاء شرحه في المحاضراتملاحظة/ يتم التركيز على ما 

29 
 

 أن يتعاقد المدير لحساب الشركة. -

 أن يكون عمل المدير في حدود سلطاته. -

ا عالما به ه كان* إذا تعدد المديرون فلا أثر لمعارضة أحدهم أعمال الآخر بالنسبة للغير ما لم يثبت أن

 (.555/4( ولا يحتج على الغير بالشروط المحدد لسلطات المديرين الناتجة عن هذه المادة )555/3)م

 مسؤولية المدير اتجاه الشركة: -ج

 عليه أن يبذل عناية الرجل الحريص شأنه شأن الوكيل في القيام بأعماله. -

لخسائر احساب وجرد وحساب الاستغلال العام * عليه أن يقدم تقريرا عن عمليات السنة المالية وإجراء ال

بتداء من شهر اأوالأرباح والميزانية الموضوعة من المديرين على جمعية الشركاء للمصادقة عليها في أجل ستة 

 قفل السنة المالية.

من  يوما ويجب توجيه المستندات المشار إليها ونص القرارات المقترحة إلى الشركاء قبل خمسة عشرة

 الجمعية.اجتماع 

 وكل مداولة تجري خلاف ذلك يمكن إبطالها.

 * ولا تلزم هذه الأحكام إذا كان الشركاء جميعهم مديرين.

 الشركاء غير المديرين: -د

لا يجوز لهؤلاء التدخل في الإدارة ولا الاعتراض على أعمال المدير إلا ما كان منها مخالفا لمضمون  -

 .(1)د مخالفة صريحةالعقد لموضوع الشركة أو مخالفا للعق

لى عشركة بالمقابل خولهم المشرع كامل الحرية في الاطلاع بأنفسهم مرتين في كل سنة في مركز ال -

ن مضوعة سجلات التجارة والحسابات والعقود والفواتير والمراسلات والمحاضر وعلى العموم كل وثيقة مو

ه رستهم لهذاء مماحتى الاستعانة بخبراء معتمدين أثنالشركة أو مستلمة منها. ولهم حتى أخذ نسخ منها بل ولهم 

 ق.ت.ج(.2، 558/1الحقوق )م

 توزيع الأرباح والخسائر: -5

 الأرباح والخسائر توزع بحسب ما هو مدون بعقد الشركة. -

 ي ذلكفإذا لم يبين عقد الشركة نصيب كل من الشركاء في الأرباح والخسائر كان نصيب كل منهم  -

 أس المال.بنسبة حصة في ر

 توزيع الأرباح: -أ

 الشركة لا تعرف حقيقتها إلى بعد حلها وتصفيتها إلا أن -

جب لتي يالعادة جرت على توزيع الأرباح عقب انتهاء كل سنة مالية للشركة بناء على الموازنة ا -

 تنظيمها مع قائمة الجرد.

لديون ول وارد بمختلف عناصر الأص"عند قفل كل سنة مالية يضع مجلس الإدارة أو القائمون بالإدارة ج

 الموجودة في ذلك التاريخ.

عن  كتوبامويضعون أيضا حساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والأرباح والميزانية ويضعون تقريرا 

 ق.ت.ج(.716حالة الشركة ونشاطها أثناء السنة المالية المنصرمة... )م

 ء حقا مكتسبا لهم بمجرد قبضها.تعتبر الأرباح الصافية التي توزع على الشركا -

لحصة يع، اتحدد الجمعية العامة بعد الموافقة على الحسابات والتحقق من وجود مبالغ قابلة للتوز -

 ق.ت.ج(.723/1الممنوحة للشركاء على شكل أرباح وكل ربح يوزع خلافا لهذه القواعد يعد ربحا صوريا. )م

                                         
 .184فوضيل، مرجع سابق، نادية ( 1)



 جاء شرحه في المحاضراتملاحظة/ يتم التركيز على ما 

30 
 

نتين الموافقة على حسابات الست الحساب من أباح ولا تعد أرباحا صورية الدفعات المسبقة تح -

 المذكورتين.

صت نطات التي حتيا* إذا كان للشركة قبل التوزيع المقرر بعنوان السنة المالية السابقة احتياط من غير الا

ا آخره الية أو فيوزائد على مبلغ الدفعات أو متى كانت الميزانية الموضوعة خلال السنة الم 721عليها المادة 

لاكات لاستهومصادق عليها من طرف مندوب الحسابات تثبت أن الشركة حصلت خلال السنة المالية بعد تكوين ا

لسابقة ائر اوالمؤونات الضرورية أرباحا صافية زائدة على مبلغ الدفعات وذلك عند الاقتضاء بعد طرح الخس

 ق.ت(.723)م 311والاقتطاع المنصوص عليه في المادة 

 الأرباح:كيفية توزيع 

دارة ئمون بالإالقا الجمعية العامة هي التي تحدد كيفية دفع الأرباح المصادق عليها من قبلها وعند عدمها -

 ق.ت.ج(.724م

ا الأجل بقرار أشهر بعد إقفال السنة المالية ويجوز مد هذ 9يجب أن يكون دفع الأرباح في أجل أقصاه  -

 قضائي.

 توزيع الخسائر: -ب

 ص أصول الشركة عن خصومها.الخسائر هي نق -

يكمل  ا نقصالعادة الشركاء لا يكملون ما نقص من حصة كل منهم في رأس المال بسبب الخسائر وإنا م -

 من أرباح السنوات التالية.

ا منه كبير إذا لم تحقق الشركة أرباحا في هذه السنوات وزادت خسائرها حتى نفذ رأسمالها أو جزءا -

 ركاء.لى الشعفائدة من استمرارها وجب حلها وتصفيتها. وهنا تقوم مسألة توزيع الخسائر بحيث لم تعد هناك 

ند علمال يكون توزيع الخسائر على الشركة طبقا لشروط العقد أو نسبية حصة كل شريك في رأسمال ا -

 سكوت العقد عن كيفية توزيع الأرباح والخسائر.

 انقضاء شركة التضامن: -6

 و انحلال الرابطة القانونية التي تجمع الشركاء.انقضاء الشركة ه -

 وهناك طائفتان لانقضاء شركة التضامن: -

 طائفة تنقضي بها الشركات عموما وطائفة خاصة شركة التضامن

 وهي:

 انقضاء مدة الشركة أو العمل الذي قامت لأجله. -

 هلاك مال الشركة. -

 حل الشركة بالاتفاق. -

 بب مشروع.حل الشركة بحكم قضائي لس -

 الطائفة التي تنقضي بها شركة التضامن. -

 أو بعبارة أخرى الأسباب الخاصة لانقضاء شركة التضامن.

 الأسباب الخاصة لانقضاء شركة التضامن: -ب

 شركة الأشخاص تقوم على الاعتبار الشخصي. -

 هذا الاعتبار شرط ابتداء وشرط بقاء. -

 ما من شأنه أن يزيل هذا الاعتبار. ومنه تنحل الشركة إذا حل بشخص الشريك -

أو  أسباب الانقضاء الخاصة بشركة التضامن وهي وفاة أحد الشركاء 563و 562حددت المادتان  -

 إفلاسه أو منعه من ممارسة مهنته التجارية أو فقدان أهليته.

 وفاة أحد الشركاء: -ب
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ه محله ورثت ير محددة المدة ولا يحل* تنقضي الشركة بوفاة أحد الشركاء سواء كانت محددة المدة أو غ

 لأن شخصه محل اعتبار لدى باقي الشركاء.

 ماذا لو اتفق في عقد الشركة على إمكانية استمرارها رغم وفاة أحد الشركاء؟ -

 هنا لا يخلو الأمر من أحد احتمالين:

 قد يتم الاتفاق على استمرار الشركة مع ورثة المتوفي: -

ال تركة ر أموالقصر من الورثة مسؤولين عن ديون الشركة مدة قصورهم إلا بقد في هذه الحالة لا يكون -

 ق.ت.ج(.562/2مورثهم )م

 الاتفاق على استمرار الشركة مع الباقين من الشركاء: -

 يجوز الاتفاق في عقد الشركة على استمرار الشركة مع وفاة أحد الشركاء بين الباقين. -

 نصيب مورثهم في مال الشركة وفي الأرباح يوم الوفاة.وهنا يكون للورثة استيفاء  -

 ق.ت(.559/1وهنا ينتدب لهم خبيرا معتمدا لتحديد نصيبهم نقدا )

 إفلاس الشريك: -

 لشركاء.ق.ت.ج( لزوال الثقة التي وضعها فيه باقي ا563إذا أفلس أحد الشركاء انقضت الشركة )م -

أجمع  ار أووجد نص في العقد التأسيسي يقضي بالاستمر غير أن هذا لا يمنع من استمرار الشركة إذا -

 الشركاء على ذلك.

ن عين مييستوفي وكيل التفليسة نصيب هذا الشريك في أموال الشركة بعد تقييمها من خبير معتمد  -

 ق.ت.ج(.559/1الأطراف وعند الخلاف يعين من قبل محكمة الاستعجال )م

 فقده أهليته: منع شريك من ممارسة مهنة التجارة أو -ب

يحول  ذا لاهمنع الشريك من ممارسة التجارة أو فقد أهليته يترتب عليه انحلال شركة التضامن غير أن 

 كاء.الشر واستمرارها مع باقي الشركاء إذا نص العقد التأسيسي على ذلك أو إذا تضرر استمرارها بإجماع

فقا لصفة واالاستعجال لتقييم حصة الطرف فاقد يعين خبير معتمد باتفاق الأطراف أو من قبل محكمة  -

 ق.ت(.559/1لأحكام المادة )

 * شهر انقضاء الشركة:

ق.ت.ج تنص صراحة على وجوب شهر انحلال الشركة حسب نفس الشروط وآجال العقد 555م -

 التأسيسي لها.

 شركة التوصية البسيطة

 تعريف شركة التوصية البسيطة:

صين أو أكثر تحت عنوان معين تشمل طائفتين من الشركاء، شركاء "هي الشركة التي تعقد بين شخ

متضامنون مسؤولون مسؤولية شخصية عن ديونها، وآخرون موصون لا يسألون إلا في حدود قيمة حصصهم 

 .(1)التي لا يمكن أن تكون عملا"

 تضم شركة التوصية إذا نوعين من الشركاء: -

 شركاء متضامنين وشركاء موصين.

د هذه الشركة إلى الأحكام التي تخضع لها باقي الشركات بوجه عام كما تخضع للقواعتخضع  -

 الموضوعية لتأسيس شركة التضامن ولحلها.

 لكنها تنفرد ببعض الأحكام الخاص بها بسبب وجود شركاء موصين إلى جانب المتضامنين.

 .ركة وتكوينها ونشاطها وانقضائهاستقتصر دراستنا على خصائص هذه الش -
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 خصائص شركة التوصية البسيطة: -أ

 وجود طائفتين من الشركاء: -1-أ

كرر م 563ويخضعون لنفس الأحكام التي يخضع لها الشريك في شركة التضامن )م * شركاء متضامنين

1.) 

ة سؤوليمفيكتسبون صفة التاجر، ولهم حق الإدارة، يمكن إدراج أسمائهم في عنوان الشركة، يسألون 

 عن ديون الشركة. شخصية وتضامنية

 * شركاء موصين

 في ون إلاليست لهم صفة التاجر، ليس لهم حق الإدارة، لا تدرج أسماؤهم في عنوان الشركة، لا يسأل

 حدود حصصهم المقدمة في رأس مال الشركة، لا يمكن أن تكون حصصهم عملا.

 عنوان الشركة: -2-أ

 واحدا الشركاء المتضامنين وإذا كان شريكايشمل عنوان الشركة اسما واحدا أو أكثر من أسماء  -

م الشركة لا ( حتى يعلم الغير أنه يوقع باس2مكرر  563متضامنا يجب أن يكون متبوعا بعبارة "وشركاؤهم" )

 باسمه الخاص.

ية وليس لأي شريك موصى أن يدرج اسمه في عنوان الشركة وإن أدرج كان مسؤولا مسؤولية تضامن

 (.2/2مكرر  563الشركة )مومن دون تحديد عن ديون 

دود حصته ح في إنما يكون بالنسبة للغير فقط، أما بالنسبة لباقي الشركاء فيظل بصفة موصي ولا يسأل إلا

 وله الرجوع عليهم بما دفعه للغير زيادة عن حصته.

 عدم جواز انتقال حصة الشريك: -3-أ

وافقة الشركاء التنازل عن حصته إلا بملما كانت هذه الشركة من شركات الأشخاص فليس لأي من  -

 ق.ت.ج(.7/1مكرر  563جميع الشركاء )م

ركة على ي للشغير أنه وخروجا عن هذه القاعدة أعطى المشرع إمكانية للشركاء للنص في العقد التأسيس -

 ما يأتي:

 إمكانية التنازل عن حصص الشركاء الموصين بكل حرية بين الشركاء. -

كاء الشر ن حصص الشركاء الموصين إلى الأشخاص الأجانب عن الشركة بموافقة كلإمكانية التنازل ع -

 المتضامنين والشركاء الموصين الممثلين لأغلبية رأس المال.

كة إمكانية تنازل الشريك المتضامن عن جزء من حصته إلى شريك موصي أو إلى أجنبي عن الشر -

 ين الممثلين لأغلبية رأس المال.بموافقة جمع الشركاء المتضامنين والشركاء الموص

 :(1)تكوين شركة التوصية البسيطة -ب

 جميع أحكام شركة التضامن فيما يتعلق بالتكوين والشهر تسري على هذه الشركة. -

 بالإضافة إلى وجوب أن يكون العقد التأسيسي للشركة متضمنا:

 مبلغ أو قيمة حصص كل الشركاء. -

 وصي في هذا المبلغ أو القيمة.حصة كل شريك متضامن أو شريك م -

 تصفيةالحصة الإجمالية للشركاء المتضامنين وحصتهم في الأرباح وكذا حصتهم في الفائض من ال -

 (.3مكرر  563)م

 نشاط شركة التوصية البسيطة: -ج
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يسري على شركة التوصية البسيطة ما يسري على شركة التضامن من أحكام فيما يتعلق بإدارة الشركة 

الأرباح والخسائر غير أنه يحظر على الشركاء الموصين التدخل في إدارة الشركة كما أنهم لا يسألون  وتوزيع

 .(1)إلا في حدود حصصهم

مال ق.ت الشريك الموصي من التدخل أو القيام بأي عمل من أع5مكرر  563منعت صراحة المادة  -

الشركة،  بي علىتكون إلا لشريك متضامن أو لأجنالإدارة في الشركة ولو بمقتضى توكيل وعلى ذلك فالإدارة لا 

 وإذا لم يعين مديرا لها كانت الإدارة لجميع الشركاء المتضامنين.

 لماذا المنع؟

على  لشركةالحكمة من هذا المنع هو حماية الغير، حتى لا ينخدع ويعتقد أنه شريك متضامن ويولي ا -

 ته.دود حصأنه ليس إلا شريكا موصى لا يسأل إلا في حذلك ثقة ويمنعها ائتمانا كبيرا ثم يتضح بعد ذلك 

 نطاق المنع:

جية ارة الخارالإد لما كانت الحكمة من المنع حماية الغير المتعامل مع الشركة فإن هذا المنع اقتصر على -

ة دارال الإن أعممفحسب كالشراء من الغير أو البيع له أو الاقتراض باسم الشركة ولا يجوز له القيام بأي عمل 

 (.5/1مكرر  563خارجية ولو بوكالة )ال

سيير ل التأما أعمال الإدارة الداخلية فبمهوم المخالفة للنص المذكور الذي اقتصر على ذكر أعما -

 يمكنه القيام بها. 6مكرر  563الخارجية وبمفهوم نص المادة 

نة وطرح ل الساتها مرتين خلافله مثلا رقابة أعمال المدير من خلال الاطلاع على دفاتر الشركة ومستند

 أسئلة كتابية حول التسيير.

 (.8مكرر  563وله حق المشاركة في تعديل القوانين الأساسية للشركة )م

 را فنيا.و مديأوله تولي بعض الوظائف في الشركة التي لا تخوله صفة في التمثيل كأن محاسبا أو مهندسا 

 جزاء المخالفة لهذا المنع:

ي فامنية الشريك الموصي هذا المنع وقام بعمل من أعمال الإدارة تحققت مسؤوليته التضإذا خالف  -

 الديون المترتبة عن هذا العمل.

صة أمكن ية خاإذا تكررت تدخلاته في أعمال الإدارة المحظورة أو كانت الأعمال التي قام به ذات أهم -

من التضابة هذا المنع يتحمل الشريك الموصي مساءلته كشريك متضامن عن كل ديون الشركة "في حالة مخالف

كل التضامن ببلتزم مع الشركاء المتضامنين ديون الشركة والتزاماتها المترتبة عن الأعمال الممنوعة ويمكن أن ي

 (.6/2مكرر  563التزامات الشركة أو بعضها فقط حسب عدد أو أهمية هذه الأعمال الممنوع )م

 مسؤولية الشريك الموصي: -ج

 سؤولية الشريك الموصي محدودة فهو لا يسأل إلا بقدر حصته في رأس المال.* م

ل لى شك"يلتزم الشركاء الموصون بديون الشركة فقط في حدود قيمة حصصهم التي لا يمكن أن تكون ع

 (.1/2مكرر  563تقديم عمل" )م

 :(2)انقضاء شركة التوصية -د

 الخاصة )الوفاة(.تنقضي بطرق الانقضاء العامة وبطرق الانقضاء  -

كاء ون شركما تنقضي بوفاة أحد الشركاء المتضامنين ما لم يتقرر استمرارها مع ورثته بحيث يصبح -

 موصين إذا كانوا قصرا غير راشدين.

د ن جديوإذا كان المتوفي هو الشريك المتضامن الوحيد وكان ورثته قصرا وجب تعويضه بشريك متضام

 ذا الأجل.ضاء هسنة ابتداء من تاريخ الوفاة وإلا حلت بقوة القانون عند انق أو تحويل الشركة في أجل أقصاه
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 إذا كان المتوفي شريكا موصى فإن ذلك لا أثر له على استمرار الشركة. -

 ين.المتضامن شركاءانقضاء الشركة بالإفلاس أو التسوية القضائية أو المنع من الممارسة بالنسبة لأحد ال -

رسة ن ممابإفلاس أحد الشركاء المتضامنين أو التسوية القضائية له أو منعه م كما تنقضي الشركة -

 التجارة.

راعاة مع م وفي حالة وجود شريك متضامن أو أكثر يمكن أن يقرر الشركاء وبالإجماع استمرار الشركة -

 ق.ت.ج.563أحكام المادة 

 شركة المحاصة

بين شخصين طبيعيين أو أكثر بقصد إنجاز عمليات  هي "شركة مستترة لا تتمتع بالشخصية المعنوية تقوم

 .(1)تجارية على أن يقتسموا الأرباح والخسائر الناجمة عنها"

 خصائص شركة المحاصة: -أ

تمثل يها ويأنها شركة مستترة ليس لها أي وجود ظاهر للناس وينحصر وجودها فيما بين الشركاء ف -1-أ

 في أقسام الأرباح والخسائر.

 (.2كرر م 795شركة المحاصة إلا في العلاقات الموجودة بين الشركاء ولا تكشف للغير" )م"لا تكون 

 أنها لا تتمتع بشخصية معنوي مستقلة عن أشخاص الشركاء. -2-أ

عنوان ولا  ( ويترتب عن هذا أنها ليس لها اسم ولا2مكرر  795"فهي لا تتمتع بالشخصية المعنوية" )م

 ة... إلخ.ذمة مالية مستقلة، ولا جنسي

يما فهي من شركات الأشخاص لأنها تقوم بين أشخاص يعرف بعضهم البعض وتتوافر لهم الثقة  -3-أ

 بينهم، ومن ثم ليس لأي شريك التنازل عن حصته بموافقة ما في الشركاء.

 "ولا يمكن تمثيل حقوق الشركاء بسندات قابلة للتداول".

 كما لا تخضع لإجراء النشر والإفلاس وغيرها.

 تكوين شركة المحاصة: -ب

 تطبق الأحكام العامة لعقد الشركة. -

النظرية  ها فيالشركة وكذا الخاصة التي سبقت دراست فلابد من توافر الأركان الموضوعية العامة لعقد -

 العامة لعقد الشركة.

 عدم خضوع شركة المحاصة للكتابة والنشر. -

 (.2مكرر  795الإثبات" )م "ولا تخضع للإشهار ويجوز إثباتها بكافة وسائل

 نشاط شركة المحاصة: -ج

 ر.للغي يترتب على انتفاء الشخصية المعنوية عن شركة المحاصة آثار بالنسبة للشركاء وبالنسبة -

 إطلاق حرية التعاقد:

كل حرية كاء بأطلق المشرع للشركاء في شركة المحاصة الحرية في تنظيم العلاقة فيما بينهم "يتفق الشر

 ضوع الفائدة أو الخسائر شكلها أو نسبتها وعلى شروط شركة المحاصة".على مو

 ملكية المصفي:

كاء فيها الشر لما كانت الشركة ليس لها شخصية معنوية فليس لها رأسمال ولا ذمة مالية مستقلة عن دم -

سة إذا لتفليامن ويظل كل شريك مالك لحصته في الأصل، فإذا أفلس الشريك القائم بالعمل جاز لباقي الشركاء 

 لمفلس.نين لكانت معينة بالذات، أما إذا كانت نقدية فليس لهم استردادها ويدخل في التفليسة بوصفهم دائ

 آثار شركة المحاصة بالنسبة للغير: -2ج
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 شركة المحاصة ليس لها شخصية معنوية. -

 وبالتالي ليس لها مدير يعمل باسمها ولحسابها. -

 ير باسمه الخاص.يتعاقد كل شريك مع الغ -

شريك مع  قد كلالشريك الذي يتعاقد مع الغير يكون مسؤولا وحده تجاه الغير دون باقي الشركاء: "يتعا -

م افقتهالغير باسمه الشخصي ويكون ملزما وحده حتى في حالة كشفه عن أسماء الشركاء الآخرين ودون مو

 (.4مكرر  795)م

 انقضاء الشركة: -د

ار لاعتباء العامة وطرق الانقضاء الخاصة بشركة التضامن نظرا لتوفرها على تنقضي بطرق الانقضا -

 الشخصي.

 فتنقضي بوفاة أحد أو إفلاسه دون أن تستمر مع ورثته.

 تصر الأمرة ويقإذا انقضت لا محل لتعيين مصفي لأنها لا تتمتع بالشخصية المعنوية وليس لها ذمة مالي -

 على تسوية الحسابات بين الشركاء.

 عند النزاع يتولى التسوية خبير يعينه القضاء. -

 

 الشركة ذات المسؤولية المحدودة)ش.ذ.م.م(

ما نص ك 1925ونقلها عنه المشرع الفرنسي سنة  1892عرفت هذه الشركة في التشريع الالماني سنة  

سنة  مصريم واستمد هذا النوع من الشركات المشرع ال1966عليها قانون الشركات الفرنسي الصادر سنة 

 591الى  564م من المواد 1975, كما نص عليها المشرع الجزائري في القانون التجاري  الصادر سنة  1954

تجاري جزائري في فقرتها الأولى) تؤسس الشركة ذات المسؤولية  564ق.تجاري. وحسب نص المادة 

سب قدموه من حصص (.وح المحدودة من شخص واحد أو عدة أشخاص لا يتحملون الخسائر الا في حدود ما

 تضم لاالسابقة  لفقرةلالفقرة الثانية من نفس المادة التي  تنص ) اذا كانت الشركة ذات المسؤولية المحدودة طبقا 

 ودة(.إلا شخصا واحدا كشريك وحيد تسمى هذه الشركة مؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحد

 ودة .لية المحدو:خصائص الشركة ذات المسؤأولا

 تتميز الشركة ذات المسؤولية المحدودة بمجموعة من الخصائص نذكر منها:

 الأوضاع القانونية للشركاء) الصفة.الحصص. التنازل( -1

اء وهي الشركبوتتمثل الأوضاع القانونية للشركاء في خصائص الشركة ذات المسؤولية المحدودة المتعلقة 

 كمايلي:

يترتب على المسؤولية المحدودة للشركاء في الشركة ذات أ: عدم اكتساب الشريك صفة التاجر: 

المسؤولية المحدودة عدم اكتسابهم صفة التاجر ونقصد بالمسؤولية المحدودة في هذه الحالة أن الشركاء مسؤولون 

بل مسؤولون فقط في  تجاه ديون الشركة مسؤولية شخصية وتضامنية كما هو الحال في شركات الأشخاص.

حدود حصصهم في رأس مال الشركة ولذلك فالمتفق عليه لا يلزم الشريك تمتعه بالأهلية ولا يلزم بالتزامات 

 .(1)التاجر

: يجب أن تكون حصص الأشخاص اسمية ولا يمكن أن تكون ممثلة ب: تكون حصص الشركاء اسمية 

هذا الحضر هو احتفاظ الشركة ذات المسؤولية بالطابع . ولقد قصد المشرع من (2)في سندات قابلة للتداول

 الشخصي وعدم إدخال شركاء جدد لا تربطهم بمؤسس الشركة أية رابطة.
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إن صعوبة انتقال الحصص في الشركة ذات المسؤولية المحدودة لا :  ج:جواز التنازل عن حصة الشريك

يصل إلى درجة منع هذا التنازل وذلك بالنظر إلى المسؤولية المحدودة للشريك .فإذا لم يتفق الشركاء على منع 

 الشريك من التنازل فان المشرع الجزائري يجيز للشريك في هذه الشركة التنازل عن حصته للغير بقيود وشروط

معينة للحفاظ على الطابع الشخصي فيجوز إن يتنازل الشريك عن حصته سواء لغيره من الشركاء أو لشخص 

نه لا يجوز إحالة حصص الشركاء إلى الأشخاص أ أجنبي ولا يمكن إثبات إحالة الحصص إلا بعقد رسمي كما

 (1)مال الشركة على الأقل عن الشركة إلا بموافقة أغلبية الشركاء التي تمثل ثلاثة أرباع رأس الأجانب

 وللحصص قابلية الانتقال عن طريق الارث كما انه يمكن احالتها بكل حرية بين الازواج والاصول والفروع .

 :عنوان الشركة ومدتها2

 يلي: فيما يتميز كل من عنوان الشركة ذات المسؤولية المحدودة ومدتها عن باقي الشركات وسنوضح ذلك

 ثر منشركة ذات مسؤولية المحدودة عنوان تجاري يستمد من اسم شريك او اكلل أ :عنوان الشركة :

 الشركاء .ويجوز ان تتخذ الشركة تسمية مبتكرة لجذب العملاء .

 ليه اثارةرتب عويظهر لنا ان السماح لهذه الشركة باتجاه عنوان تجاري يحمل اسم الشريك او اكثر امر يت

 (1)ها اللبس حول طبيعة المسؤلية للشركاء في

مع  م(المختصر )ش.ذ.م. عبارة ذات مسؤولية محدودة بحروف بارزة ومقروؤة او اسمها كما يجب ذكر

 ة للغير.المعدوبيان مركز الشركة وبيان راس مالها على جميع العقود التي تبرمها و السندات  الصادرة منها 

قدرة ة والمالقانون التجاري الجزائري على حياة الشركة ذات المسؤولية المحدود نص  ب: مدة الشركة:

ن المدة طول ماسنة وبعد فوات هذه المدة تحل الشركة بقوة القانون واذا اتفق في عقد الشركة على مدة  99ب 

هذه المدة بنفس  مددسنة يمكن ان ت 99سنة اذا اتفق على مدة اقل من  99المحددة قانونا تخفض هذه الاخيرة الى 

 اجراءؤات التخفيض المقررة لتعديل عقد الشركة . 

 إفلاسه أو إعساره أو صدور قرار بالحجز عليه: أواستمرار الشركة رغم وفاة الشريك  -3

ف حسب تختل إن مسالة استمرار الشركة بعد وفاة احد الشركاء او افلاسه او صدور قرار  بالحجز عليه 

 ف نوضح هذه العناصر على النحو التالي:نوع الشركة ولذلك سو

 أ: وفاة الشريك:

ب عن وفاة الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة حل الشركة , بل ينتقل نصيبه إلى الورثة تلا يتر 

 .(2)الزوجين والأصول والفروع كما يمكن إحالتها بكل حرية بين

في  المنصوص عليه قانونا شريك 50ويشترط أن لا يترتب على ذلك تجاوز الحد الأقصى للشركاء وهو  

ن توقف هذه الحقوق المستعملة للوارث الى ان يختار الورثة من بينهم أحيث يمكن للشركة  .(3)التعديل الأخير

من اثر بالنسبة للشركة او الغير الا من  من يعتبر مالكا منفردا للحصة في مواجهة الشركة ولا يكون لهذا الانتقال

 .(4)تاريخ القيد

 : إفلاس الشريك او صدور قرار بالحجز عليه:-2

عليه  الحجزلا تنقضي الشركة ذات المسؤولية المحدودة بافلاس او اعسار احد الشركاء او صدور حكم ب 

كتسب دودة او االمح لشركة ذات المسؤوليةلفقدان الاهلية او نقصانها , أي ان اذا كان الشريك تاجرا قبل دخوله ا

نقضاء اعلى  هذه الصفة بعد دخوله بمناسبة احترافه تجارة فردية وصدور حكم بشهر افلاسه فان ذلك لا يؤثر

 الشركة.
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اعساره  سه اوكما يمكن اعتبار هذه الخصائص التي تتمثل في استمرار الشركة رغم وفاة الشريك او افلا 

لى ععليه هي خصائص تقرب الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شركات الأموال او صدور حكم بالحجز 

 خلاف شركات الأشخاص.

 :: إدارة الشركة ذات المسؤولية المحدودةثانيا

يدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة مديرا أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين , وقد يكون المدير شريكا   

 576ويتم تعيينه بالعقد التأسيسي للشركة أو بموجب عقد لا حق وهذا حسب نص المادة  (1)أو أجنبيا عن الشركة

من القانون التجاري الجزائري.كما يقوم المدير بعمله مقابل أجرا او بدون اجر , ويجب ان تتوافر لدى المدير 

 أهلية مباشرة التجارة ورغم انه لا يكتسب صفة التاجر سواء كان شريكا أو غير شريك.

 :: سلطات المدير ومسؤولياته-1

ي دير ففي معظم الأحيان يعين الشركاء في عقد تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة سلطة الم 

حكم  ري فيالعلاقات بين الشركاء واذا سكت العقد عن ذلك وجب الرجوع الى نصوص القانون التجاري الجزائ

 منه. 577المادة  554المادة 

دم تحديد عمن القانون التجاري:)يجوز للمدير في العلاقات بين الشركاء وعند  554حيث تنص المادة  

احد تمتع كل ورين يسلطاته في القانون الاساسي .ان يقوم بكافة اعمال الادارة لصالح الشركة , وعند تعدد المدي

لية قبل ل عمارض في كمنهم منفردا بالسلطات المنصوص عليها في الفقرة المتقدمة ويحق لكل واحد منهم ان يع

 ابرامها(.

ات ذات جراءإذن فللمدير اتخاذ ما يشاء من قرارات واجراءات تدخل في اختصاصاته طالما كانت هذه الا 

ت م باجراءار يقومنفعة للشركة , وهذا من دون الاخلال بالسلطات التي يمنحها القانون صراحة للشركاء فاالمدي

عتباران اء باقروض لصالح الشركة كما ان المدير يمثل الشركة امام القضكافة التصرفات من بيع او اجراء ال

 الشركة شخص معنوي يتمتع بالشخصية القانونية التي تكسبه الذمة المالية واهلية التقاضي.

ذات  لشركةاوبالنسبة للعلاقات مع الغير يتمتع المدير بسلطات واسعة للتصرف في جميع الظروف باسم  

 ةكما ان الشركودة ولحسابها مع ان هذا يتم دون اخلال بالسلطات الممنوحة للشركاء قانونا.المسؤولية المحد

ن االما عنفسها ملزمة بتصرفات المدير التي لم يدخل في نطاق موضوع  الشركة مالم يثبت ان الغير كان 

شر نعلى ان  التصرف يتجاوز ذلك الموضوع او )انه لم يخف عليه( ذلك نظرا للظروف وذلك بقطع النظر

 .القانون الاساسي كاف وحده لتكوين ذلك الاثبات

ذه اتجة عن هر النلا احتجاج تجاه الغير بالشروط التي يتضمنها القانون الأساسي والمحددة لسلطات المدي -

 المادة.

 اضر.هذا ويرأس المدير الجمعية العامة للشركة ويجب ان يثبت كل مداولات جمعية الشركاء بمح 

ون المديرون مسؤولون  بمقتضى قواعد القانون منفردين او بالتضامن حسب الاحوال تجاه الشركة كما يك 

او الغير سواء عن مخالفات احكام هذا القانون او عن مخالفة القانون الاساسي او الاخطاء التي يرتكبونها في 

وبطلب من وكيل التفليسة حمل  قيامهم باعمال ادارتهم وعلاوة على ما تقدم يجوز للمحكمة في حالة الافلاس

الديون على كاهل المديرين سواء كانوا شركاء او لم يكونوا كذلك وعلى المديرين المتورطين في هذه الحالة ان 

يقيموا الدليل على انهم بذلوا في الادارة ما يبذله الوكيل المأجور من النشاط والحرص لازالة المسؤولية على 

 .(2)عاتقهم

لذكر انه يمكن عزل المدير بقرار من الشركاء الممثلين لاكثر من نصف راس المال جدير ا وما هو 

ويعتبر كل شرط يخالف ذلك كان لم يكن . واذا كان قرار العزل بالنسبة للمدير قرارا من دون سبب مشروع أي 
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ز ايضا عزل انه قرارا تعسفي فيكون هذا القرار موجب التعويض للضرر اللاحق وذلك بقوة القانون كما يجو

 .(1)المدير من طرف المحاكم لسبب قانوني بناءا على طلب شريك وهذا النوع من العزل لا يوجب التعويض

 : قرارات الشركاء وحقوقهم:-2

قوق له ح يمكن لكل شريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودةان يصدر قرارات مع باقي الشركاء كما 

 وهي كالاتي:

تصدر قرارات الشركاء في جمعيات يعقدونها وهي الجمعيات العامة العادية او  أ: قرارات الشركاء:

الجمعيات غير العادية, ويجوز ان تتخذالقرارات كلها او بعضها باستشارات كتابية وينص على ذلك في العقد 

ن المدير او التاسيسي للشركة. ويتم استدعاء الشركاء للجمعية العامة على الاقل.ويتم عرض التقرير الصادر ع

المديرين امام الجمعية العامة ويتضمن التقرير: اجراءات الجرد وحساب الاستغلال العام وحساب الارباح 

 (2)اشهرا اعتبارا من قفل السنة المالية 06والخسائروالميزانية وعلى جمعية الشركاء المصادقة عليها في اجل 

او عدة شركاء يملكون على الاقل الربع من راس  كما يتم عقد الجمعية العامة بناءا على طلب الشريك 

المال ويجوز ايضا لكل شريك ان يطلب من القضاء تعيين وكيل يكلف باستدعاء الشركاء للجمعية العامة وتحديد 

 . (3)جدول الاعمال

يشارك  من القانون التجاري الجزائري: يجوز لكل شريك ان 581كما تنص المادة  ب: حقوق الشركاء:

دة الما ارات وله عدد من الاصوات يعادل عدد الحصص التي يملكها في الشركة, ومن خلال نص هذهفي القر

اء في جانه  نستشف الامتيازات والحقوق المخولة قانونا لكل شريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة الا

لحقوق في اظهر اول هذه قانونا التجاري الجزائري حقوق الشريك بصفة مفصلة وي 585تفسير نص المادة رقم 

كة ان يحصل الشريك في أي وقت في مركز الشركة على نسخة مطابقة للاصل من القانون الاساسي للشر

ة تضاء قائمالاق الساري المفعول يوم الطلب . ويتعين على الشركة ان تلحق بهذه الوثيقة قائمة المديرين وعند

موجب بغ المحدد المبل مقابل هذا التسليم ان تطلب مبلغا زائدا عنمندوبي الحسابات القائمين بمهامه.ولا يسوغ لها 

ة: حساب لتاليالنظام الساري المفعول.كذلك يحق للشريك وفي أي وقت كان بمقر الشركة الحصول على الوثائق ا

لعامة اعيات الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح والميزانيات والجرد والتقارير المعروفة على الجم

ع عليه لاطلااومحاضر هذه الجمعيات الخاصة بالسنين الثلاثة الاخيرة.ماعدا ما يخص الجرد الذي يستتبع حق 

 حق اخذ نسخة منه.ولهذا الغرض يسوغ للشريك ان يستعين بخبير معتمد .

ية من نص يوما السابقة للنعقاد كل جمع 15ايضا يمكن للشريك الاطلاع او اخذ نسخة خلال هذه مدة  

 ارات المعروضة وتقرير ادارة الشركة وكذلك عند الاقتضاء  تقرير مندوب الحسابات.القر

نها نب كوويمكن ان تعتبر كل الحقوق الممنوحة للشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة الى جا 

 ي الشركة.رية فحقوق مكتسبة حسب القانون فيمكن اعتبارها كذلك نوع من الرقابة الداخلية على الهيئات الادا

 شركة المساهمة

الها إلى من القانون التجاري شركة المساهمة بأنها هي الشركة التي ينقسم رأسم 592تعرف المادة 

  .حصص, وتتكون من شركاء لا يتحملون الخسائر إلا بقدر حصتهم

 :خصائص شركة المساهمةأولا

وتتميز شركة المساهمة يكونها الشركة التي ينقسم رأس مالها إلى حصص قابلة للتداول, ويسأل كل 

شريك فيها بقدر نصيبه من الأسهم ولا تنقضي الشركة بوفاة أحد الشركاء أو الحجر عليه أو إفلاسه لأن لا مكان 

فة التاجر وينتج عن ذلك أن للاعتبار الشخصي في هذا النوع من الشركات ولا يكتسب الشريك المساهم ص

ويطلق على شركة المساهمة تسمية الشركة, ويجب أن تكون  .إفلاس الشركة لا يترتب على إفلاس الشركاء
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واحد أو أكثر في تسمية  مسبوقة أو متبوعة بذكر شكل الشركة ومبلغ رأسمالها. ويجوز إدراج اسم الشريك

 .(1)الشركة

ه, و من دونخار أتختلف إجراءات تأسيس الشركة المساهمة تبعا لما إذا كان التأسيس باللجوء العلني للاد

ل, أموا أو بمعنى آخر طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام عن طريق اللجوء إلى الجمهور قصد الحصول على

ت جراءانتعرض فيما يلي لإ وقد يقتصر الاكتتاب على المؤسسون دون اللجوء إلى الاكتتاب العام. وسوف

 .لادخارلعلني تأسيس شركة المساهمة باللجوء العلني للادخار ثم نتناول إجراءات التأسيس من دون اللجوء ال

 .: إجراءات التأسيس باللجوء العلني للادخار-1

ة شركيس التمر إجراءات التأسيس بمرحلتين, ففي خلال فترة التأسيس يلتزم المؤسسون بالسعي في تأس

لمساهمة اشركة لوالقيام بجميع الإجراءات اللازمة لذلك, ويتعاقد المؤسسون خلال هذه الفترة بوصفهم ممثلين 

الفترة  ي هذهفي هذه المرحلة ما هو في الواقع إلا عقد بين المؤسسين يسبق فترة التأسيس وتتميز الشركة ف

وفي  حيحا,صع أن يكون هذا التأسيس تأسيسا بشخصية معنوية ناقصة بالقدر اللازم لتأسيسها, ويشترط المشر

ساسي لشركة من القانون التجاري على ما يلي:" يحرر الموثق مشروع القانون الأ 595هذا الشأن تنص المادة 

 ." المساهمة بطلب من مؤسس أو أكثر, وتودع نسخة من هذا العقد بالمركز الوطني للسجل التجاري

 .نا للاكتتاب حسب الشروط المحددة بمرسومينشر المؤسسون تحت مسؤولياتهم إعلا

 .لا يقبل أي اكتتاب إذا لم تحترم الإجراءات المقررة في المقطعين الأول والثاني أعلاه

وبإكمال هذه الإجراءات يقوم المؤسسون بعد التصريح بالاكتتاب والدفعات, باستدعاء المكتتبين إلى 

 .المنصوص عليها عن طريق التنظيمجمعية عامة تأسيسية حسب الأشكال والآجال 

تثبت هذه الجمعية أن رأس المال مكتتب به تماما, وأن مبلغ الأسهم مستحق الدفع وتبدي رأيها في المصادقة على 

القانون الأساسي الذي لا يقبل التعديل إلا بإجماع آراء جميع المكتتبين, وتعيين القائمين بالإدارة الأوليين أو 

بة وتعيين واحد أو أكثر من مندوبي الحسابات, كما يجب أن يتضمن محضر الجلسة أعضاء مجلس المراق

اقبة ومندوبي الحسابات الخاص بالجمعية عند الاقتضاء إثبات قبول القائمين بالإدارة أو أعضاء مجلس المر

 .(2)ووظائفهم

لشركة اتثبت شهرها, ووعند إتمام هذه الإجراءات نشأ الشركة قانونا وتتكامل شخصيتها المعنوية فيجب 

 .بعقد رسمي وإلا كانت باطلة

لشركاء أقل تجاري على أنه لا يجوز تأسيس شركة المساهمة إذا كان عقد ا 2الفقرة  592وتنص المادة 

اد زكلما عن سبعة, والسبب في ذلك أن المؤسسين مسؤولون عن الأخطاء التي تقع منهم في تأسيس الشركة و

لشركة امال  لمكتتبين, كما يجب أن يكون الشركاء المؤسسين ممن اكتتبوا في رأسعدد المسؤولين زاد ضمان ا

 .بحصة نقدية أو عينية وذلك ضمانا لجدية اهتمامهم بمشروع الشركة

عي ثر رجوفي حالة ما إذا فشل المؤسسون في تحقيق مشروع الشركة, تزول الشخصية المعنوية لها بأ

داء من تاريخ تجاري:" وإذا لم تؤسس الشركة في أجل ستة أشهر ابت 2ة الفقر 604ونصت في هذا الصدد المادة 

 اء بتعيينالقض إيداع مشروع القانون الأساسي بالمركز الوطني للسجل التجاري, جاز لكل مكتتب أن يطالب أمام

 .وكيل يكلف بسحب الأموال لإعادتها للمكتتبين بعد خصم مصاريف التوزيع

 رأسمال الشركة

من القانون التجاري الجزائري على أنه " يجب أن يكون رأسمال شركة المساهمة  594تنص المادة 

بمقدار خمسة ملايين دينار جزائري على الأقل, إذا ما لجأت الشركة علنية للادخار, ومليون دينار في الحالة 

 ".المخالفة
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دة تساوي المبلغ المذكور في ويجب أن يكون تخفيض رأس المال إلى مبلغ أقل متبوعا في أجل سنة واحدة, بزيا

 .المقطع السابق, إلا إذا تحولت في ظرف نفس الأجل إلى شركة ذات شكل آخر

 تسويةبوفي غياب ذلك, يجوز لكل معني بالأمر المطالبة قضائيا بحل الشركة بعد إنذار ممثليها 

 .ضوع ابتدائياالوضعية. تنقضي الدعوى بزوال سبب الحل في اليوم الذي تبت فيه المحكمة في المو

كة بتقديم الاكتتاب هو الإعلان الإرادي للشخص في الاشتراك في مشروع الشر: الاكتتاب في رأس المال -1

 .حصة في رأس المال تتمثل في عدد معين من الأسهم قابلة للتداول

 التأسيس دون اللجوء العلني للادخار: -2

عض من ب يسر المشرع الجزائري تأسيس شركة المساهمة التي لا تلجأ علانية للادخار ولهذا أعفاها

ور اية الجمهلى حمإالإجراءات التي تطبق على التأسيس باللجوء العلني للادخار. وهذا راجع بالطبع لعدم الحاجة 

لاف , وبخالمؤسسون فيها وحدهم والادخار العام في هذا النوع من الشركات إذ يقتصر الاكتتاب فيها على

م ح من مساهتصري التأسيس باللجوء العلني للادخار تثبت الدفعات عندما لا يتم اللجوء علانية للادخار بمقتضى

لقانون اشتمل أو أكثر في عقد توثيق بناء على تقديم قائمة المساهمين المحتوية التي يدفعها كل مساهم. وي

 عده مندوباسي يينية, ويتم هذا التقدير بناءا على تقرير ملحق بالقانون الأسالأساسي, على تقدير الحصص الع

و بواسطة أتجاري ( ويوقع المساهمون القانون الأساسي إما بأنفسهم  607الحصص تحت مسؤوليته. ) المادة 

لس جاء موكيل مزود بتفويض خاص, بعد تصريح الموثق بالدفعات, ويعين القائمون بالإدارة الأولون وأعض

ا إلا شر أعمالهن تباالمراقبة الأولون ومندوبو الحسابات الأولون في القوانين الأساسية, هذا ولا يجوز للشركة أ

 .ابتداء من تاريخ قيدها في السجل التجاري وشهرها

 : مجالس شركة المساهمةثانيا      

 ساسي لكلي القانون الأمن القانون التجاري الجزائري على ما يلي:" يجوز النص ف 462تنص المادة 

 .شركة مساهمة, على أن هذه الشركة تخضع لأحكام هذا القسم الفرعي

  مجلس الإدارة -1

س إدارة من القانون التجاري الجزائري على أنه يتولى إدارة شركة المساهمة مجل 610تنص المادة 

 .يتألف من ثلاثة أعضاء على الأقل ومن اثني عشر عضوا على الأكثر

ممارسين دارة الن بالإوفي حالة الدمج, يجوز رفع العدد الكامل للقائمين بالإدارة إلى العدد الكامل للقائمي

 .( عضوا 24منذ أكثر من ستة أشهر دون تجاوز أربعة وعشرين ) 

وفي من من ت وعادا حالة الدمج الجديد, فإنه لا يجوز أي تعيين للقائمين جدد بالإدارة ولا استخلاف

 .ضواعين بالإدارة أو استقال أو عزل ما دام عدد القائمين بالإدارة لم يخفض إلى اثني عشر القائم

لقانون يتهم في اة عضووتنتخب الجمعية العامة التأسيسية, أو الجمعية العامة العادية القائمين بالإدارة وتحدد مد

 .( سنوات06الأساسي دون أن يتجاوز ذلك ست )

قت. وي أي فمين بالإدارة من جديد ويجوز للجمعية العامة العادية عزلهم ويجوز إعادة انتخاب القائ

, ويحدد من رأس مال الشركة % 20ويجب على مجلس الإدارة أن يكون مالكا لعدد الأسهم يمثل على الأقل 

 .القانون الأساسي العدد الأدنى من الأسهم التي يحوزها كل قائم بالإدارة

ين لقائممان جميع أعمال التسيير بما فيها الأعمال الخاصة بأحد اوتخصص هذه الأسهم بأكملها لض

لعدد لنه مالكا تعيي بالإدارة, وهي غير قابلة للتصرف فيها, وإذ لم يكن القائم بالإدارة في اليوم الذي يقع فيه

ه في أجل صحح وضعيتلم ي المطلوب من الأسهم أو إذا توقفت أثناء توكيله ملكيته لها فإنه يعتبر مستقيلا تلقائيا إذا

 .ثلاثة أشهر

ولا تقتصر العضوية في مجلس الإدارة على الشخص الطبيعي, بل يجوز تعيين شخص معنوي قائما 

بالإدارة, ويجب عند تعيينه اختيار ممثل دائم يخضع لنفس الشروط والواجبات ويتحمل نفس المسؤوليات المدنية 
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لخاص, دون المساس بالمسؤولية التضامنية للشخص المعنوي الذي والجزائية كما لو كان قائما بالإدارة باسمه ا

 .يمثله, وعندما يقوم الشخص المعنوي بعزل ممثله, يجب عليه العمل في نفس الوقت على استبداله

ولا يجوز للأجير المساهم في الشركة أن يعين قائما بالإدارة إذا كان عقد عمله سابقا بسنة واحدة على الأقل 

ابقا لمنصب العمل الفعلي, دون أن يضيع منفعة عقد العمل ويعتبر كل تعيين مخالف باطلا, ولا يؤدي لتعيينه ومط

هذا البطلان إلى إلغاء المداولات التي ساهم فيها القائم بالإدارة المعين بصورة مخالفة للقانون. وفي حالة الدمج 

ائم بالإدارة أن يقبل من شركة عقد عمل بعد يجوز إبرام عقد العمل مع إحدى الشركات المدمجة, ولا يجوز للق

 .تاريخ تعيينه فيها

 ومجلس المراقبة: : مجلس المديرين-2

 مجلس المديرين: -2-1

ويمارس هذه  يتمتع مجلس المديرين بالسلطات الواسعة للتصرف باسم الشركة في كل الظروف,

عيات بة جمالسلطات في حدود موضوع الشركة مع مراعاة السلطات التي يخولها القانون صراحة لمجلس المراق

وضوع عة لمالمساهمين, وتكون الشركة ملزمة في علاقاتها مع الغير حتى بأعمال مجلس المديرين غير التاب

ظروف مع را للا الموضوع أو لا يمكنه تجاهله نظالشركة ما لم يثبت أن الغير كان يعلم أن العمل يتجاوز هذ

اسي انون الأسم القاستبعاد كون نشر القانون الأساسي يكفي وحده لتأسيس هذه البيئة. ولا يحتج على الغير بأحكا

لقانون اددها التي تحدد سلطات مجلس المديرين. ويتداول مجلس المديرين ويتخذ قراراته حسب الشروط التي يح

 ن الأساسيلقانومثل رئيس مجلس المديرين الشركة في علاقاتها مع الغير. غير أنه يجوز أن يؤهل االأساسي. وي

الغير  ج علىمجلس المراقبة لمنح نفس سلطة التمثيل لعضو أو عدة أعضاء آخرين في مجلس المديرين, ولا يحت

ا سلطة صاحبهلمجلس المديرين  بأحكام القانون الأساسي التي تحدد سلطة تمثيل الشركة. ولا تمنح مهمة رئيس

 .إدارة أوسع من تلك التي منحت للأعضاء الآخرين في مجلس المديرين

 مجلس المراقبة -2-2

( 7بعة )من القانون التجاري الجزائري على ما يلي:" يتكون مجلس المراقبة من س 657تنص المادة 

 ." ( على الأكثر12أعضاء على الأقل, ومن اثني عشر عضوا )

لإجمالي ا, يمكن تجاوز عدد الأعضاء المقدر باثني عشر عضوا حتى يعادل العدد 657وخلافا للمادة 

لعدد اجاوز لأعضاء مجلس المراقبة الممارسين منذ أكثر من ستة أشهر في الشركات المدمجة وذلك دون أن يت

 .( 658( عضوا. ) المادة  24الإجمالي أربع وعشرين ) 

عادة إيمكن والتأسيسية أو الجمعية العامة العادية, أعضاء مجلس المراقبة,  وتنتخب الجمعية العامة

ون أن دساسي انتخابهم ما لم ينص القانون الأساسي على خلاف ذلك. وتحدد فترة وظائفهم بموجب القانون الأ

عيين لتاسنوات في حالة  3سنوات في حالة التعيين من الجمعية العامة, ودون تجاوز ثلاث  6تتجاوز ست 

عامة غير ية البموجب القانون الأساسي. غير أنه يمكن في حالة الدمج أو الانفصال أن يتم التعيين من الجمع

يعيين و اص طبالعادية, ويمكن أن تعزلهم الجمعية العامة العدية في أي وقت. ويتكون مجلس المراقبة من أشخ

فس ضع لنعليه أن يعين ممثلا دائما له يخ معنويين, وإذا تم تعيين شخص معنوي في مجلس المراقبة فيجب

ن ص, دوالشروط والالتزامات ويتحمل نفس المسؤوليات الجزائية والمدنية كما لو كان عضوا باسمه الخا

ه ب عليالمساس بالمسؤولية التضامنية للشخص المعنوي الذي يمثله, وإذا عزل الشخص المعنوي ممثله وج

اقبة لس مرشخص طبيعي الانتماء في نفس الوقت إلى أكثر من خمسة مجااستخلافه في الوقت نسه, ولا يمكن ل

 .لشركات مساهمة التي يكون مقرها في الجزائر

جلس ضاء مكما أنه لا يمكن لأي عضو من مجلس المراقبة الانتماء إلى مجلس المديرين. ويجب على أع

 ة بامتلاكالخاصي تحدثنا عليها سابقا والمراقبة أن يحوزوا أسهم الضمانات الخاصة بتسييرهم حسب الشروط الت

ير في , ويشمجلس الإدارة لعدد من الأسهم, ويسهر مندوب الحسابات تحت مسؤوليته على مراعاة هذه الأحكام

 .تقريره للجمعية العامة على كل خرق لهذه الأحكام
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ور ة شغي حالويجوز لمجلس المراقبة بين جلستين عاميتين, أن يسعى في التعيينات المؤقتة وذلك ف

لأدنى لحد امنصب عضو واحد أو أكثر إثر وفاة أو استقالة, وإذا أصبح عدد أعضاء مجلس المراقبة أقل من ا

 لأعضاء فياعدد  القانوني, وجب على مجلس المديرين أن يستدعي فورا الجمعية العامة العادية للانعقاد لإتمام

ن لقانوة أقل من الحد الأدنى المنصوص عليه في امجلس المراقبة, وإذا أصبح عدد أعضاء مجلس المراقب

ام ؤقتة لإتمت المالأساسي دون أن يقل عن الحد الأدنى القانوني, وجب على مجلس المراقبة أن يسعى في التعيينا

لى المجلس ع م بهاالعدد في أجل ثلاثة أشهر ابتداء من اليوم الذي وقع فيع الشغور, وتعرض التعيينات التي يقو

لتي لتصرفات ات واالعامة العادية المقبلة لتصادق عليها, وعند عدم المصادقة تعتبر صحيحة كل المداولا الجمعية

كل لعية, جاز الجم وقعت سابقا من قبل المجلس. وإذا أهمل المجلس القيام بالتعيينات المطلوبة أو إذا لم تستدع

ليها, عادقة لعامة لإجراء التعيينات والمصمعني أن يطلب من القضاء تعيين وكيل يكلف باستدعاء الجمعية ا

 مة الرئيسدة مهوينتخب مجلس المراقبة على مستواه رئيسا يتولى استدعاء المجلس وإدارة المناقشات, وتعادل م

 .مدة مهمة مجلس المراقبة

 : جمعيات المساهمين-3

 .وجمعيات المساهمين على نوعين: جمعية عامة عادية وجمعية عامة غير عادية

 :الجمعية العامة العادية -أ

 :انعقاد الجمعية العامة 

صفية في ل التتنعقد الجمعية العامة العادية مرة على الأقل في السنة خلال الستة أشهر التي تسبق قف

  .المكان والزمان اللذين يعينهما نظام الشركة

 الدعوة للانعقاد  -

في  ذا النمطعضاء هالإدارة في حالة ما إذا اختار الأوتنعقد الجمعية العامة العادية بناء على طلب مجلس 

 .ارضةالتسيير أو مجلس المديرين او بأمر من الجهة القضائية المختصة التي تبت في ذلك بناء على ع

يلة صية والحصلتلخيويقدم مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة بعد تلاوة تقريره جدول حسابات النتائج والوثائق ا

  .يشير مندوبو في الحسابات في تقريرهم إلى إتمام المهمة التي أسندت إليهم وفضلا عن ذلك

 :حضور الجمعية العامة -

ط أن لى شرلكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة العادية , ويجوز له أن ينيب عنه غيره ولكن ع

 .تكون ثابتة في توكيل كتابي خاص

لممثلين ان أو صحيحا إلا إذا حاز عدد المساهمين الحاضري ولا يكون انعقاد الجمعية في الدعوى الأولى

 على الأقل ربع الأسهم التي لها الحق في التصويت, ولا يشترط أي نصاب في الدعوى الثانية. 

 :المناقشات والتصويت -

دم الذي يق ديرينولكل مساهم أثناء الجمعية العامة العادية حق مناقشة تقرير مجلس الإدارة أو مجلس الم

 .ليهاعجابة إلى الجمعية وكذلك جدول حسابات النتائج والوثائق التلخيصية والميزانية, ويلزم المجلس الإ

و مال أويكون حق التصويت المرتبط بأسهم رأس ال وللمساهم عدد من الأصوات في الجمعية العامة,

لا  حوالالانتفاع متناسبا مع حصة رأس المال التي تنوب عنها, ولكل سهم صوت على الأقل. وفي جميع الأ

كة. ويجوز أن % من العدد الإجمالي لأسهم الشر 5يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يحملها المساهم على نسبة 

على  تحديدي عدد الأصوات التي يحوزها كل مساهم في الجمعيات بشرط أن يفرض هذا اليحدد القانون الأساس

 .جميع الأسهم دون تمييز فئة أخرى

ار ن الاعتبء بعيوتبت قرارات الجمعية العامة بأغلبية الأصوات المعبر عنها , ولا تؤخذ الأوراق البيضا

 .إذا أجريت العملية عن طريق الاقتراع
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  :لعامة العاديةسلطة الجمعية ا -

ركة دارة الشلق بإتتمتع الجمعية العامة العادية بسلطات واسعة, فيحق لها اتخاذ جميع القرارات التي تتع

 .ةباستثناء صلاحية تعديل القانون الأساسي, إذ هو من اختصاص الجمعية العامة غير العادي

 :الجمعية العامة غير العادية

وحدها بصلاحية تعديل القانون الأساسي في كل أحكامه, ويعتبر كل تختص الجمعية العامة غير العادية 

. غير أن حق الجمعية العامة غير العادية في تعديل القانون الأساسي (1)شرط مخالف لذلك كأن لم يكن

 :ليس مطلقا, بل يرد عليه استثناءان وهما

 .لا يجوز للجمعية العامة غير العادية رفع التزامات المساهمين -

بة خلق د بمثاولا يجوز للجمعية العامة غير العادية تغيير غرض الشركة الأصلي لأن هذا التعديل يع -

 .شركة جديدة

 .وفيما عاد هذين الاستثنائين يجوز تعديل القانون الأساسي في جميع مواده

ا في تختلف إجراءات الدعوة للانعقاد في الجمعية العامة غير العادية عنه :شروط صحة القرارات* 

الجمعية العامة العادية, غير أنه نظرا لأهمية القرارات التي تتخذها الجمعية العامة غير العادية قيدها المشرع 

بإجراءات أشد من إجراءات الجمعية العامة العادية. فلا يصح تداول قرارات الجمعية العامة العادية إلا إذا كان 

النصف على الأقل من الأسهم في الدعوة الأولى وعلى ربع عدد المساهمين الحاضرين أو الممثلين يملكون 

الأسهم ذات الحق في التصويت أثناء الدعوة الثانية. فإذا لم يكتمل هذا النصاب الأخير, جاز تأجيل اجتماع 

الجمعية الثانية إلى شهرين على الأكثر وذلك من يوم استدعائها للاجتماع مع بقاء النصاب المطلوب هو الربع 

. وتبت الجمعية العامة فيما يعرض عليها بأغلبية ثلثي الأصوات المعبر عنها, على أنه لا تأخذ الأوراق دائما

  .(2)البيضاء بعين الاعتبار إذا ما أجريت العملية عن طريق الاقتراع

                                         
 المتضمن القانون التجاري الجزائري المعدل والمتمم. 26/09/1975المؤرخ في  75/59من الأمر  674انظر نص المادة  (1)

 المتضمن القانون التجاري الجزائري المعدل والمتمم. 26/09/1975المؤرخ في  75/59من الأمر  674انظر نص المادة  (2)



 جاء شرحه في المحاضراتملاحظة/ يتم التركيز على ما 

44 
 

 قائمة المراجع

 المصادر:

 .القانون المدني -1

 .القانون التجاري -2

 26/09/1975المؤرخ في  75/59يعدل ويتمم الأمر  2015ديسمبر  30المؤرخ في  20-15رقم  القانون -3

 المتضمن القانون التجاري.

 الكتب:

 .1988، دار المطبوعات الجامعية، الجزائر،  القانون التجاريعباس حلمي المنزلاوي،  -1

 .2001ة، ،لرغايافيلالي، الالتزامات "النظرية العامة للعقد"، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية،  علي -2

 . 2000 الجزائر، المعرفة، دار ،الجزائري التجاري القانون شرح عمورة، عمار -3

 .2000، الاسكندرية، ، دار المطبوعات الجامعية الشركات التجاريةمحمد فريد العريني،  -4

وزيع، ر والت، دار هومة للطباعة والنشأحكام الشركات طبقا للقانون التجاري الجزائري، نادية فوضيل -5

 .2002الجزائر، 

6- Tayeb BELLOULA, Droit des société , Berti Edition, Alger, 2006 


